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ا :  

َيهدف هذا البحث إلى محاولـة الوصـول إلى حكـم شرعـي لمـصالحة أوليـاء الـدم القاتـل    ِ
ِّ ٍ ٍ

 .ٍعلى نقل عضو من أعضائه مقابل تنازلهم عن طلب القصاص منه

ــة مباحــث؛ تعــرض أولهــا لل ُولقــد جــاء هــذا البحــث في ثلاث ــف َّ المــصالحة في اللغــة بتعري

 . مدى ملكية الإنسان لأعضائه، كما حاول الإجابة عنتعريف نقل الأعضاء، ووالاصطلاح

ً؛ مـشتملا عـلى بيـان المقـصود موقف الـشريعة مـن نقـل أعـضاء مهـدر الـدمبينما تناول ثانيها 

 .في أكل المضطر من لحم مهدر الدمبمهدر الدم، وأقسامه، والاتجاهات الفقهية 

َثم جاء المبحث الثالث ليجيب عن ُ ُ حكـم مـصالحة القاتـل عـلى نقـل :  محـور البحـث؛ وهـوَّ

ًعضو منه؛ متضمنا   .حكم الصلح على غير الدية في القتلِّ

َّمـن ارتكـب جرمـا اسـتحق مـن : َّأن مهدر الـدم هـو: ولقد خلص البحث إلى نتائج هامة؛ منها ً

م بـين َّأن الفقهاء اختلفوا في جواز أكل المضطر من جسم إنسان حـي مهـدر الـد، وأجله القتل

كذلك اختلفوا في حكـم نقـل أعـضاء مهـدر الـدم عـلى ، وَّمجيز ومحرم، وأن الراجح الجواز

َّ، وأن الذي ترجح لدي-في الجملة-اتجاهيين فقهيين تحقـق : جواز ذلك بـشرطين؛ أولهـما: َّ

َّأن خلاف العلـماء المعـاصرين  و).القاتل(إذن المنقول منه : الضرورة الداعية للنقل، وثانيهما

ٌّحكم نقل أعضاء مهدر الدم مبني على خلاف الفقهاء القدامى في جواز أكل المضطر مـن في 
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اتفـق الفقهاء على جـواز الصلح بين القاتـل وولي الـدم عـلى كما . جسم إنسان حي مهدر الدم

إسـقاط القصـاص مقابل بدلُ يدفع للولي، سـواء كان هـذا البدل قدر الديـة أو أقــل منهـا، وأن 

 إذا تـصالحا عــلى أكثـر مـن الديـة، فقـد اختلـف القاتل، أمـاح مسـقط للقصاص عن هذا الصل

َّالفقهاء في صحة هذا الصلح وجوازه على ثلاثة أقـوال؛ تـرجح لـدي منهـا جـواز المـصالحة : َّ

َّبناء على ما ترجح لدي من جواز المـصالحة عـلى أكثـر مـن الديـة؛ فإنـه  و.على أكثر من الدية َّ

َّيصح لأولياء الد ٍم أن يصالحوا القاتل على غير الدية؛ كنقل عضو منهُّ ٍ ِ ِ. 

ت االمصالحة، نقل الأعضاء، مهدر الدم، الدية، القتل العمد :ا. 
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Abstract: 

This research aims to try to reach a legal ruling to reconcile the 

guardians of murderous blood on the transfer of one of its members 

in return for their renunciation of the request for retribution from 

him. 

This research came in three sections; The first presented the 

definition of reconciliation in language and terminology, and the 

definition of the transfer of organs, as well as trying to answer the 

extent of human ownership of its members. 

While the second dealt with the position of Sharia regarding the 

transfusion of organs for wasted blood; Including a clarification of 

what is meant by blood wasting, its divisions, and jurisprudential 

trends in the needy to eat the meat of blood wasted. 

Then the third topic came to answer the topic of research. Which 

is: the ruling on reconciling the killer over the transfer of an organ 

from him; Including the ruling of peace for someone other than 

blood money in the case of murder. 

The research concluded with important results; Including: that the 

waste of blood is: a person who commits a crime for which he 

deserves to be killed, and that the jurists differed in the 

permissibility of eating the body of a living person who wasted 

blood between permissible and forbidden, and that the most correct 

is permissible, and also differed in the ruling on the transfer of 
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organs of wasted blood on two jurisprudential directions - in the 

sentence - and that what is most likely to me is that it is 

permissible with two conditions; The first: the fulfillment of the 

necessity calling for the transfer, and the second: the permission of 

the person who was transferred from him (the killer). 

And that this conciliation excludes retribution for the murderer, 

but if they reconciled over more than the blood money, the jurists 

differed in the validity of this conciliation and its permissibility 

based on three sayings; Most likely I have them: the permissibility 

of reconciliation over more than blood money. And based on what 

I think of the permissibility of reconciliation over more than the 

blood money; It is correct for the guardians of blood to reconcile 

with the murderer for something other than the blood money. As a 

member transfer of it. 

Keywords: Reconciliation, Organ Transplantation, Wasting Blood, 

Blood Money, Premeditated Murder. 
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ا  

الحمد الله الذي شرع لعباده ما تنصلح به الحياة، والصلاة والسلام على من بعثـه للنـاس حيـاة؛ 

َّفأنار به القلوب، وشرح به الصدور، وألهـم بـه العقـول، وأدب بـه الأدبـاء، وعلـم بـه العلـماء،  َّ

 :َّوفقه به الفقهاء، وبعد

َّفإنه مما ليس فيه ريب أن الشريعة الغراء  َّ ٌ َّ   لا م  أم  ،نو ز  

أم َأنْ م-ً سوق-وا ،ا ِومِّابليته لكل مستجد ومستحدث. 

مـدى مـشروعية صـلح أوليـاء الـدم القاتـل عـلى : ومن المسائل المستحدثة التي لفتت انتباهي

 .ِنقل عضو من أعضائه مقابل التنازل عن القصاص

ُإن هذه المسألة تفتح بابا من التساؤلات المشروعة التي ينبغي أن يجاب عنهـا؛ منهـا: ُّوالحق ً َّ :

ــة  ــن الدي ــديل ع ــلى ب ــصلح ع ــصح ال ــل ي ــا؟ وه ــصالح عليه ــضاءه لي ــسان أع ــك الإن ــل يمل ٍه ُ ُّ

ً؟ ألا يفتح هذا التأمل الفقهي بابا من أبواب الإتجار بالأعضاء؟-ًشرعا-المنصوص عليها ُّ 

ــو ــستطيع الوص ــل ن ــد ه ــدود، وتجدي ــشريع الح ــدي لت ــل المقاص ــدة للتفعي ــراءة جدي ل إلى ق

ُإن صح التعبير-"الخطاب الحدودي"  ِفي أذهان المستقبلين لأوامر الشرع الحنيف؟   -َّ

ِوهــل يمكــن اســتيعاب هــذه النظــرة الفقهيــة، وهــذا الاجتهــاد في بلــورة 
ُ  كــضمانة "الحــدود"ُ

 ...! مجتمعية متعددة العطاءات

 .، ومن االله التوفيق والقبول-ِمن خلال هذا البحث-الوصول إليه-ًجاهدا-هذا ما حاولت

 :الدراسات السابقة

ًمـادة علميـة تتناولهـا في نفـس -حسب اطلاعـي-ٍيرتكز هذا البحث على فكرة جديدة لم أجد َّ ً َّ

 .الإطار الذي قدمته فيها

ٌغير أني قد اطلعـت عـلى بحثـين لهـما صـلة جزئيـة بموضـوع البحـث؛ الأول بحـث يحمـل : َّ

؛ وقـد تعـرض فيـه الباحـث دكتور أحمد الصويعيلل "حكم نقل أعضاء مهدور الدم": عنوان
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، ثـم تنـاول نقـل الأعـضاء، وأنـواع الأعـضاء -وأفاض فيها-لمعنى الإهدار، وأنواعه، وأسبابه

ويتـضح مـن . في النقل، ثم تناول مسألة نقل أعضاء مهدر الدم، وتوسع في مسألة توقيت النقل

ًالعرض أن هذا البحث تناول نقـل أعـضاء مهـدر الـدم بوجـه عـام، خلافـا لمـا تطـرق إليـه هذا  َّ

بحثي من مسائل الدية والزيادة عليهـا وتبـديلها، والمـصالحة عـلى غيرهـا، والمـصالحة عـلى 

 .نقل أعضاء القاتل شريطة الإبقاء على حياته، وغير ذلك

، وهـو "لمحكوم عليـه بالإعـدام حـال الحيـاةنقل الأعضاء من ا": َّأما البحث الثاني؛ فعنوانه

السيد الصافي؛ وقد قامت فكرتـه عـلى نقـل أعـضاء المحكـوم عليـه بالإعـدام حـال : للدكتور

ًالحيـاة، غــير أن هــذا النقـل ســيؤدي إلى وفاتــه حـتما؛ كنقــل القلــب َّ؛ بمعنــى أن النقــل -ًمـثلا-َّ

 .ما عن فكرة بحثي هذاًسيكون بديلا عن القصاص في إزهاق روحه؛ وهو ما يختلف تما

 :منهج البحث

ُاتبعت في هذا البحث المنهج الاستقرائي التحلـيلي الاسـتنباطي؛ فقمـت بتحريـر محـل -

َّ، ثم أذكر الأقوال المعتـبرة في المـسألة بأدلتهـا، ومناقـشاتها، والـردود عليهـا، )١("الاختلاف"

ًمرجحا ما يستبين لي رجحانه عن طريق التحليل ثم الاستنباط ِّ. 

ُوثقت أقوال الفقهاء من الكتب المعتمـدة للمـذاهب الفقهيـة، ولم أعـدها إلى غيرهـا إلا - ُْ

 .بتعذر الوصول إليها من مظانها

ُّباختيار الألفاظ الموحية بالمقصود، مع الاهتمام بالناحيـة اللغويـة، -قدر الطاقة-اعتنيت- ِ

 .والإملائية قدر الإمكان

                                                        

ُ لا تهـب "النـزاع"َّ وأحسب أن لفظـة ،)تحرير محل النزاع(درج العلماء الأجلاء على استخدام عبارة ) ١(

ْالمقصود منها على الوجه المستحسن عند السامع؛ ومن ثم أقترح أن يستعاض عنهـا بعبـارة  ُ تحريـر محـل (َّ

 الــذي لا يلهــم إلا اللــدد "النــزاع"ا تفــيض بــه مــن معنــى التنــوع والتكامــل، عــلى عكــس ؛ لمــ)الاخــتلاف

 .ٌوهذا في كل الأحوال اجتهاد يقبل الصواب والخطأ. والتخاصم
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َعزوت الآيات القرآنية إلى مواضع-  .ِها في سورها، وع ذكر رقم الآيةُ

ُقمت بتخـريج الأحاديـث الـواردة في البحـث، مـع ذكـر البـاب والكتـاب والجـزء ورقـم -

 .الصفحة، ورقم الحديث

ا  :  

 :ُولقد تناولت هذا البحث في ثلاثة مباحث؛ بيانها على الوجه التالي

  .ت و أ: ا اول-

 :طالب التاليةويشتمل على الم  

 .تعريف المصالحة في اللغة والاصطلاح: المطلب الأول-

 .تعريف نقل الأعضاء:  المطلب الثاني-

 .مدى ملكية الإنسان لأعضائه: المطلب الثالث-

-ما ا :ر ا ءأ م  ا .  

 :وفيه مطلبان  

 .المقصود بمهدر الدم وأقسامه: المطلب الأول

 .الاتجاهات الفقهية في أكل المضطر من لحم مهدر الدم: لب الثانيالمط

-ا ا :ا  ءأ م  ا.  

 :وفيه مطلبان

 .حكم الصلح على غير الدية في القتل العمد: المطلب الأول

 .المصالحة على نقل عضو من القاتل: المطلب الثاني

َومـا ٍ، وما كان من تقصير أو خطـأ أو نـسيان فمـن نفـسي؛ ٍهذا، وما كان من توفيق فمن االله َ

ٌأبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم َ ٌ َ َ َ َ َ ُّ َ َّ ِّ
ِ ِ ِ ُِ ْ َْ ِّ ِّ َ ََّ َِّ ِ َِّ َِ ٌ َ َّ َُ ُ) .٥٣: يوسف.( 
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  :ا اول
أ ت و  

 :ويشتمل على المطالب التالية

 تعريف المصالحة في اللغة والاصطلاح: ولالمطلب الأ-

 .تعريف نقل الأعضاء:  المطلب الثاني-

 .مدى ملكية الإنسان لأعضائه: المطلب الثالث-

 :وتفصيل هذه المطالب فيما يلي  

  :ا اول
   ا  ا واح

 أو :ا  ا :  
ِمأخوذة من الـصلح، وهـو ٌْ الـصلاح، والـصلاح خـلاف  لـسـلم والتوفيـق، وهـو اســم مـنا: ُّ

مـن خــلاف، وأصـلح الــشيء أزال فـسـاده، وأصـلح  اصطلح القوم زال ما بينهم: الفساد، يقال

 مــا بينهــما مـن عـداوة وشــقاق، فأصـل الكلمـة في اللغـة قـائم عـلى الـسـلم بـين الاثنـين أزال

واللام والحـاء أصـل  الصاد": ذا قال ابن فارسوالتوفيـق وقطع المنازعة بين المتخاصمين؛ ل

ُ يصلح صلوحا، ويقالصلح الشيء: واحد يدل على خلاف الفساد، يقال ُ  .)1(َصلح بفتح اللام: ً

ُ، والمـصالحةوفقـت بينهــم: وصلـح خـلاف فسـد، وأصلحت بين القـوم هـي المـسالمة : ُ

 .) 2(بعد المنازعة

ًم :حا  ا :  
 :قاربت تعريفات الفقهاء للصلح؛ وقد جاءت على النحو التاليت

١-ا :  

 ).٣(عقـد يرفـع النزاع ويقطـع الخصومـة :َّالصلح بأنهعرفه الحنفية 

                                                        
 ).٣/٣٠٣(الصاد واللام وما يثلثهما، : مقاييس اللغة، باب: ابن فارس) ١(

 ).١/١٣٤(الصاد، : التعريفات، باب: الجرجاني) ٢(

  حاشية ابن عابدين"رد المحتار على الدر المختار : ، ابن عابدين)٧/٢٣(فتح القدير : مامابن اله) ٣(
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لغة اسم بمعنى المصالحة وهي خـلاف المخاصـمة ) هو(: الصلح: وجاء في درر الحكام

) د يرفع النزاع وركنه الإيجاب والقبـولعق(وأصله من الصلاح بمعنى استقامة الحال وشرعا 

بأن يقول المدعى عليه صالحتك من كذا على كذا أو من دعواك كذا عـلى كـذا ويقـول الآخـر 

 .) ١(" قبلت أو رضيت أو ما يدل على رضاه وقبوله

٢-ا :  

 .)٢( أو خوف وقوعهنـزاع بعوض لرفعى انتقال عن حق أو دعو: هو

٣-ا :  

 .)٣("المتخاصمين خصومة به تنقطع الذي العقد": َّأما فقهاء الشافعية فعرفوه بأنه

٤-ا :  

 .)٤("معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين": وعند الحنابلة هو

  :و  ه ات

الـصلـح عقــد  َّ متفقـة عــلى أن، يتــضح أنهـابالنظــر في هـذه التعريفــات في المذاهــب الأربعـة

بينهـما؛ فيحـل ًبدلا منهــا الموافقــة  يقصد به رفع النزاع بـين المتخاصمين وانقطاع الخصومة

العلاقــة بــين المعنـى اللغـوي للـصلح وبـين معنــاه في  والمسـالمة والـصلاح، فيظهــر بـذلك

                                                                                                                                                    
  ).٧/٢٥٥(البحر الرائق شرح كنز الدقائق، : ، ابن نجيم)٨/٤٠٥(

 ).٢/٣٩٥ (درر الحكام شرح غرر الأحكام: ملا خسرو) ١(

 ).١/٣١٤ (شرح حدود ابن عرفة) ٢(

 ).٤/٣٨٢  (»نهاية المحتاج«: لرملي، ا)٤/١٩٣ (روضة الطالبين: النووي) ٣(

 ، )٢/١٣٩ (المغني: ابن قدامة) ٤(
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 ي، ويظهـرالنزاع، وليس بينها اختلاف في المعنى، وإنما هـو اخـتلاف لفظـ الشرع وهو انقطاع

 .) ١(بذلك العلاقة بين المعنى اللغوي للصلح ومعناه الاصطلاحي

                                                        

الصلح في القتل العمد أو الخطأ، بحـث منـشور بمجلـة الجامعـة الفقهيـة : هللا حسين بن عبدالعبيدي، ) ١(

 . ٨٤م، ص ٢٠١٢-ه١٤٣٣، جمادى الآخرة، ١٣/السعودية، ع



  

)٨١٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ما ا:  
    م اء

ا  ا :  

 . ) ١(ُتحويل الشيء من موضع إلى موضع: هو

ا  ءا :  

 والـضاد ِّ بضم العيين وكسرها مع تـسكين الـضاد، والعـين"عضو"ٌجمع لكلمة : الأعضاء

ُّوالواو أصل واحـد يـدل عـلى القطـع والتفريـق والتجزئـة ٌ ويطلـق العـضو عـلى الواحـد مـن . ) ٢(ٌ

 .)٣(ٍهو كل عظم والفر بلحمه: أعضاء الإنسان أو الحيوان؛ كاليد والرجل وغير ذلك، وقيل

  : اء  اح

َّ للعـضو؛ ولعـل الـسبب في يلاحظ الباحث عـدم تعـرض الفقهـاء القـدامى للتعريـف الاصـطلاحي

 .) ٤(َّذلك يرجع إلى أن المعنى الاصطلاحي للعضو يرجع إلى المعنى اللغوي؛ ولذلك اكتفوا به

َّغير أن بعض المعاصرين قد اصطلحوا على أن المراد بالعضو ّأي جـزء مـن الإنـسان؛ سـواء : َّ

ًواء أكـان متـصلا بـه، أم ٍكان من أنسجة، أو من خلايا، أو دماء، أو نحوهـا؛ كقرنيـة العـين، وسـ

 .) ٥(ًمنفصلا عنه

                                                        

 معجـم مقـاييس اللغـة: ، ابـن فـارس)٥/١٦٣(م والنـون، القـاف والـلا: ، بابكتاب العين: الفراهيدي) ١(

 ). ١١/٦٧٤(النون : ، فصللسان العرب: ، ابن منظور)٥/٤٦٣(

 لـسان العــرب: ، ابـن منظـور)٤/٣٤٧(العـين والــضاد ومـا يثلـثهما : مقـاييس اللغـة، بـاب: ابـن فـارس) ٢(

)١٥/٦٨ .( 

 ).١٥/٦٨ (لسان العرب: ابن منظور) ٣(

د : وكـذلك. ٦٣البنوك الطبية البـشرية وأحكامهـا الفقهيـة، ص: د إسماعيل مرحبا: ًينظر في ذلك أيضا) ٤(

 .٢٢١أعضاء الإنسان بين البيع والهبة والأخذ بلا وصية، ص: محمود عفيفي

ــلامي، ع) ٥( ــه الإس ــع الفق ــة مجم ــف في مجل ــام ٤/ورد هــذا التعري ــراره، ٣٥٨ه، ص١٤٠٨، للع ، وفي ق

 أعضاء: عفيفي: ، و٦٤ية البشرية وأحكامها الفقهية، مرجع سابق، صالبنوك الطب: مرحبا:  ، وينظر٥٠٨ص



 

)٨١٦( أ م  ا  " رؤ"  

جميـع أجـزاء الإنـسان؛ سـواء كانـت : ًوبناء عـلى مـا ذكـروه، يكـون المقـصود بالأعـضاء

اليـد، والرجـل، والأذن، : الدماء، واللبن، والمني، والشعر، أم غير متجددة؛ مثل: متجددة؛ مثل

 .) ١(والكلية، ونحو ذلك

                                                                                                                                                    

 .٢٢٢ الإنسان بين البيع والهبة والأخذ بلا وصية، مرجع سابق، ص 

 .٢٢٢أعضاء الإنسان بين البيع والهبة والأخذ بلا وصية، مرجع سابق، ص : عفيفي) ١(



  

)٨١٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ا ا:  
ما  ى ن 

َّيدرك الباحث في مسألة بيع الأعضاء أن الخلاف الواقع بين الفقهاء المعـاصرين بـين مجيـز   

ومحرم يرتكز في الأساس على نظرتـه الفقهيـة لمـسألة امـتلاك الإنـسان لأعـضائه مـن عدمـه؛ 

ــم نقــل  ــف الفقهــاء المعــاصرون في حك ــة هــذا الــسؤال، اختل ــاء عــلى الخــلاف في إجاب وبن

 .الأعضاء

ومن المفيد قبل أن نتكلم عن أقوال الفقهاء في حكم نقل الأعضاء، أن نبدأ بذكر أقـوالهم 

 .في مسألة مدى ملكية الإنسان لأعضائه

 ولقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين؛ 

 .َّيرى أصحابه أن الإنسان لا يملك أعضاءه :ال اول 

 .) ١(وهو قول جمهور الفقهاء المعاصرين

 .َّيرى أصحابه أن الإنسان يملك أعضاءه :ل اما

                                                        

الانتفـاع بـأجزاء الآدمـي في : في كتابـهد محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق .أ: وممن قال بذلك) ١(

انتفـاع الإنـسان بأعـضاء جـسم إنـسان : ، والأستاذ الدكتور حسن الشاذلي في بحثـه٥٥الفقه الإسلامي، ص

، والأستاذ الدكتور ٣١٩بنوك الجلد، ص: ، والأستاذ الدكتور عجيل النشمي في بحثه٢٢١-٢٢٠آخر، ص

، والـدكتور ٧٠ة في ضـوء الـشريعة والطـب والواقـع، صنقـل الأعـضاء الآدميـ: عبد الفتاح محـود إدريـس

، وكـذلك ٢٩٦الرؤيـة الإسـلامية لـبعض الممارسـات الطبيـة، ص": محمد الأشـقر وذلـك في ثبـت نـدوة

مجلة مجمع الفقـه الإسـلامي، : وهبة الزحيلي. ، ، د٣٩١الدكتور إبراهيم الصياد في ثبت نفس الندوة، ص

، الـشيخ محمـد سـالم عبـد ٤٦٩تميمي، نفس المجلـة، ص، الشيخ رجب بيوض ال٤٦٠، ص ١/، ج٤/ع

الإنـسان لا يملـك جـسده؛ فكيـف يتـبرع : ، الشيخ محمد متولي الشعراوي٤٨٠الودود، نفس المجلة، ص

البنـوك الطبيـة : مرحبا: وينظر في ذلك. ٢٢٦/، بحث منشور بجريدة اللواء الإسلامي، عابأجزائه، أو يبيعه

 .٧٦ع سابق، صالبشرية وأحكامها الفقهية، مرج



 

)٨١٨( أ م  ا  " رؤ"  

 .) ١(وبه قال بعض العلماء المعاصرين  

دا  
ول: أول اب اأ أد:  

َّاستدل أصحاب المذهب الأول القائلون بأن الإنسان لا يملك أعضاءه بأدلة مـن الكتـاب، 

 :والسنة، والمعقول؛ وبيان ذلك فيما يلي

  :بأد  ا) أ(

ِّ واللهَِِّ ملك الـسماوات والأرض ومـا بيـنهما يخلـق مـا يـشاء وااللهَُّ عـلى كـل : قوله تعالى-ا ُ ُْ ََ َ َ َ َ َ َ َُ َ َ َ ْ َ ْ َّ ُُ ْ َ َُ َ ِ َْ ِ ُ

ٌشيء قدير
ِ ٍَ َْ ) .١٧: المائدة.( 

َ أمن يملك السمع والأبصار: قوله تعالى-٢ ْ َّ ْ َ ََّ ْ َ َ َْ ْ ُ ِ َ) .٣١: يونس.( 

ِ  لا يمل: قوله تعالى-٣
ْ َ ِكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرضَ ْ َْ َّ ََّ ِ َِ َ

ِ ٍ ِ
َ َ َ َ ْ َ ُ) .٢٢: سبأ.( 

ِ  إله الناس: قوله تعالى-٤ َّ ِ َ ِ) .٢: الناس.( 

  :و ا  ات

ــه مملــوك الله ــريمات عــلى أن الكــون بــما في ــات الك َّتــدل هــذه الآي ــشأه -ســبحانه-ُّ ْ؛ إذ هــو من

 .)٢(ق في شيء، والتصرف لا يكون إلا في مملوكَّوموجده؛ ومن ثم فلا ملك لمخلو

ا :  

َّنوقش هذا الاستدلال بأن القول بملكية االله َ ُِ - -ِّللكون كله بما فيه أمر مفروغ منه من حيث 

                                                        

، ٦٢/الشيخ عطية صقر كما في الفتاوى الإسلامية الصادرة عـن دار الإفتـاء؛ الفتـوى رقـم: ومن هؤلاء) ١(

، والشيخ عبد القديم ٢٤وجهة نظر في زراعة الأعضاء الإنسانية، ص: الأستاذ أحمد محمد جمال في بحثه

البنـوك : مرحبـا: كـما ينظـر في ذلـك. ٩، ص...حكم الشرع في الاستنساخ، نقل الأعضاء : زلوم، في بحثه

 .٧٦الطبية البشرية وأحكامها الفقهية، مرجع سابق، ص

 .٥٦-٥٥الانتفاع بأجزاء الآدمي، مرجع سابق، ص: عنايت، عصمت االله) ٢(



  

)٨١٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 . ) ١(َّ العموم، غير أن هذه الملكية الإلهية لا تتعارض مع الملكية الشخصية

ِولا تلقوا بأيد: قوله تعالى-٥
ْ َ ِ ُ ْ ُ َ ِيكم إلى التهلكةَ َ ُُ ْ َّ َ ِ ْ) .١٩٥: البقرة( 

ًولا تقتلوا أنفسكم إن االلهََّ كان بكم رحيما: قوله تعالى-٦
ِ

َ ْ ْ َُ ُ ِْ َ ََّ ِ ُ َ ُ ُ َْ َ َ) .٢٩: النساء( 

ا  ا و:  

ــن  ــع م ــان عــلى منــع الإنــسان مــن التــصرف في جــسده بالقتــل، ولا يمن ــان الكريمت َّدلــت الآيت

َّلا يملك؛ فدل على أن الإنسان لا يملك جسده أو بعضه؛ لأن التصرف انتهـاء التصرف إلا من  َّ َّ

 .)٢(يقتضى الملكية ابتداء

ا:  
َّنــوقش هــذا الاســتدلال بــأن الــشيء الــذي لا يملكــه الإنــسان هــو حياتــه، وروحــه؛ فــلا يجــوز 

 .)٣(َّالانتحار ولا إلقاء النفس في التهلكة، أما أعضاؤه فهو مالكها

َ ولقد كرمنا بني آدم: قوله تعالى-٧ ْ ََّ َ َ
ِ َ َْ َ َ) .٧٠: الإسراء( 

ا و:  
 َّأنه لا يملك نفسه : لبني آدم؛ ومن هذا التكريم--َّدلت الآية الكريمة على تكريم االله

 .)٤(وأعضاءه

ا:  
ْان يمـدح نوقش هذا الاسـتدلال بـأن إثبـات الملـك أبلـغ في التكـريم مـن عـدم إثباتـه؛ فالإنـس ُ

 .)٥(بملك الأشياء، لا بعدم ملكها

                                                        
 .٢٤وجهة نظر في زراعة الأعضاء الإنسانية، مرجع سابق، ص: جمال، أحمد محمد)  ١(

الانتفاع بأجزاء الآدمي، مرجـع سـابق، : ، عنايت ٣٢٠-٣١٩بق، صبنوك الجلود، مرجع سا: النشمي)  ٢(

 .٥٦-٥٥ص

البنوك الطبية البشرية وأحكامها الفقهية، :  مرحبا: ، وينظر)٦٢(فتاوى دار الإفتاء المصرية، فتوى رقم )  ٣(

 .٧٧مرجع سابق، ص

 .٣١٩بنوك الجلود، مرجع سابق، ص: النشمي)  ٤(

 .٧٧٨شرية وأحكامها الفقهية، مرجع سابق، صالبنوك الطبية الب:  مرحبا)  ٥(



 

)٨٢٠( أ م  ا  " رؤ"  

 :أد ال اول  ا) ب(

َمن تردى من جبل فقتل نفسه، فهـو في نـار جهـنم يـتردى فيـه خالـدا مخُلـدا فيهـا " قوله-١ َ ُ
ِ ِ ِ ِ ًِ ً َ َّ َ ََّ ََ َ َ ََّ َ َ ُ َ َ ْ َّ َْ َ َ َ َ َ َِ َِ َْ ٍ

ُّأبدا، ومن تحسى سما فقتل نفسه، فسم ُ َ ُ َّ ََ َ َُ ْ َ َْ َ َ َ ً� َ َ ًه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخُلدا فيهـا أبـدا، َ ً ً َ َّ ََ َ ُ َ َُ َ َ
ِ ِ ِ َِّ َ َ َّ َ َِ ِ َِ

َومن قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يـده يجـأ بهـا في بطنـه في نـار جهـنم خالـدا مخُلـدا فيهـا  َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ًِ ً َ َّ ُ َ َ ََّ ََ َ ََ َ َ َ ََ َ َ ُ َ َ ُ ْ َِ ِ ِ َِ َْ ِ ُ َ ِ ْ

ًأبدا َ َ")١(. 

ا و:  

ُعلى عدم امتلاك الإنسان لأعـضائه؛ إذ لوكـان مالكـا لهـا، لمـا منـع مـن التـصرف َّدل الحديث  ً

 .ٍفيها على أي وجه كان

ا:  

َّ السابقة؛ بأن الـشيء الـذي لا يملكـه تيمكن مناقشة هذا الاستدلال بما نوقشت به الاستدلالا

َّهلكـة، أمـا أعـضاؤه فهـو الإنسان هو حياته، وروحه؛ فلا يجوز الانتحار ولا إلقاء النفس في الت

 .)٢(مالكها

  :أد أب ال اول  ال) ج(

 .)٣(لا يملك الإنسان أعضاءه؛ لأنه لا يجوز له بيعها، ولو كان يملكها لجاز له بيعها-١

ا:  

 نوقش هذا الدليل من وجهين؛

                                                        

البخاري، صحيح ( وسننه وأيامه صلى الله عليه وسلملجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله ا: البخاري) ١(

 ).٧/١٣٩(، ٥٧٧٨/شرب السم والدواء به، وبما يخاف منه والخبيث، ح: الطب، باب: كتاب

البنوك الطبية البشرية وأحكامها الفقهية، :  مرحبا: ينظر، و)٦٢(فتاوى دار الإفتاء المصرية، فتوى رقم )  ٢(

 .٧٧مرجع سابق، ص

 .١٩٣-١٩٢ما يملك الإنسان من جسمه، ص: بكرو، كمال الدين)  ٣(



  

)٨٢١(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ا الاسـتدلال بجـواز بيـع َّأن مسألة بيع الأعضاء مسألة خلافية، وللمخالف أن يـدفع هـذ: الأول

 .الأعضاء عنده

َّلو سلمنا بعدم جواز بيع الإنسان أعضاءه، فعدم الجواز هذا لأن الشرع لم يـأذن بـه، لا : الثاني

ًلأنه لا يملكها؛ قياسا على المـال الـذي يملكـه الإنـسان لا يجـوز التـصرف فيـه بـما حرمـه االله 

ُتعالى، ولا يقال  .)١( ذلكإنه لا يملك هذا المال بسبب: ُ

هـو -تعـالى-َّلا يملك الإنسان أعـضاءه؛ لأنـه لم يخلقهـا، ولم يكتـسبها مـن غـيره، بـل االله-٢

 . )٢(ّخالقها، وهو الذي جعلها تحت ولايته، والولي لا يملك المولى عليه

ا :  

هـو خـالق الإنـسان وأعـضائه لا -سـبحانه-يمكن مناقشة هذا الاستدلال بأن التسليم بكون االله

هـو الـذي خلـق مـا يملكـه -تعالى-َّللإنسان هذه الأعضاء، كما أن االله-سبحانه-افي تمليكهين

 .الإنسان من المال، وجعل ذلك تحت ولايته، وهو مالك لها

ِّأما أن الإنسان لم يكتسب الأعـضاء مـن غـيره، فـإن ذلـك لا يـصح ناقـضا لهـذا الـرد؛ لأنـه لـو  َّ َّ َّ

 .)٣(ًخالف لا يقول بأنه يكون حينئذ مالكا لهاَّاكتسبها من غيره بالشراء، فإن الم

ًم :ما ب اأ أد:  

لـو :  مـن المعقـول؛ وحاصـله- القائلون بملك الإنسان أعـضاءه- َّاستدل أصحاب المذهب الثاني

 . )٤(كان الإنسان لا يملك جسده لما شرع االله الحق في القصاص، والدية في القتل والجروح

                                                        

 .٧٩البنوك الطبية البشرية وأحكامها الفقهية، مرجع سابق، ص:  مرحبا)  ١(

، ٣٩٦بعض الممارسـات الطبيـة، صثبت نـدوة الرؤيـة الإسـلامية لـ: ، وينظر٧٩المرجع السابق، ص)  ٢(

 . لا يملك الإنسان جسده، فكيف يتبرع بأجزائه، أو بيعها؟، مرجع سابق: الشيخ الشعراوي: وكذلك

 .٧٩البنوك الطبية البشرية وأحكامها الفقهية، مرجع سابق، ص:  مرحبا)  ٣(

 حكم الشرع: زلوم: ، وكذلك٢٤وجهة نظر في زراعة الأعضاء الإنسانية، مرجع سابق، ص: جمال)  ٤(



 

)٨٢٢( أ م  ا  " رؤ"  

ا:  

َّمكن مناقشة دليلهم بأن مشروعية القصاص، والدية إنما شرعت عقوبة للجاني، وليس ذلـك ي

 .)١(لكون الإنسان يملك أعضاءه أو لا يملكها

ا: 

ُعـرض الآراء وأدلتهـا، والمناقـشات الــواردة عليهـا، يطمـئن قلـب الباحـث إلى أبعـد  جــسم  َّنُّ

ذا الجـسد،  الانتفـاع بهـقـد أتـاح لـه-سبحانه-َّ أنهَّإلا، -تعالى- وإن كان وديعة من اهللالإنسان

ِإذ هـو عـلى الحقيقـة مـال االله؛ ودليـل ذلـك ؛ المـالً؛ قياسـا عـلى فيـهَّومكنه مـن  :  قولـه تعـالىْ

ْوءاتوهم من مال االلهَِّ الذي ءاتاكم َّ ُِّ َ َ
ِ َّ ِ ُ َُ...) مـن  الإنـسان َّمكـن-تعـالى-َّغـير أنـه، )٣٣أية : النور

َّله مطلق التصرف فيه على الوجه المقصود شرعا؛ ومـن ثـم فإنـه وأباح هذا المال  َّ كـما يجـوز ً

ًتبرعا، ووصية، وهبـة-جزء من مالهأن يتخلى عن للإنسان   لمـصلحة غـيره ممـن يحتـاج إليـه، ً

 .فكذلك يجوز له التبرع بجزء من بدنه لمن يحتاج إليه

ً أو في النـار إطفـاء  غريق،اً إنقاذِّمَّيزيد على ذلك أن الشرع ندب المسلم إلى إلقاء نفسه في الي ِ

  !!!ً منه إشفاقا على أخيه الموشك على الهلاك يخاطر بجزءنْأفلا يبيح له أ، ٍلحريق

                                                                                                                                                    
البنوك الطبية البشرية وأحكامها الفقهية، مرجـع :  ، مرحبا٩في الاستنساخ، نقل الأعضاء، مرجع سابق، ص

 .٧٩سابق، ص

 .٧٩البنوك الطبية البشرية وأحكامها الفقهية، مرجع سابق، ص:  مرحبا)  ١(



  

)٨٢٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ما ا:  
ر ا ءأ م  ا و  

 :وفيه مطالب

 .المقصود بمهدر الدم: المطلب الأول-

 .أعضاء مهدر الدمأقوال العلماء في حكم نقل : المطلب الثاني-

 :ويمكن تفصيل هذه المطالب على النحو التالي

   وأ اد ر: ا اول
أو :ا  را:  

هـدر الـدم : الهاء والدال والراء يدل على سـقوط شيء وإسـقاطه؛ مـأخوذ مـن: الهدر في اللغة

أباحـه، وتهــادر : أهـدر دمـه: يقــالأبطلـه؛ : أبطلتــه، وأهـدر الـشيء: بطـل، وهدرتـه: ًهـدرا؛ أي

 .)١(أبطلوا دماءهم بينهم وأباحوها: أهدروا دماءهم؛ أي: القوم

ًم :حا  را :  

 .)٢(رفع العصمة عن معصوم الدم بسبب من أسباب مخصوصة: الهدر هو

 .)٣(َّوالنفس الهدر؛ هي التي لا قود فيها، ولا دية، ولا كفارة

ور ا  :  

 بناء على ما سبق من التعريفين اللغوي والاصطلاحي للهدر، والنفس الهدر، يمكن تعريف 

 : َّمهدر الدم بأنه

                                                        

). ٦/٣٩(مقـاييس اللغـة : رسابـن فـا). ٢/٦٣٥ (المصباح المنير في غريب الشرح الكبـير:  الفيومي) ١(

 .٤٦٩، صالقاموس المحيط: الفيروز آبادي

 .١٩ م، ص١٩٩٩عصمة الدم والمال : الدكتور عباس شومان) ٢(

، شرح رسـالة ابـن أبي زيـد القـيروانيالثمـر الـداني : ، الأزهـري،)١/٢٨٨(تبيـين الحقـائق : الزيلعي)  ٣(

 ).٩/٨ (الهيتمي،، ٥٨٤ص



 

)٨٢٤( أ م  ا  " رؤ"  

ًمن ارتكب جرما استحق من أجله القتل؛ كالحربي ضـد المـسلمين، والقاتـل للـنفس عمـدا " َّ ً ْ

ولم يعــف عنــه ولي الــدم، والــزاني المحــصن المــستحق لعقوبــة الــرجم، والمرتــد عــن ديــن 

 .)١(سلام، وغير ذلكالإ

ً :ارا أ:  

إهدار خاص، وإهدار عـام؛ وهـو مـا يمكـن توضـيحه عـلى النحـو ينقسم الإهدار إلى قسمين؛ 

 :التالي

ٍأن يكون مهدر الدم بالنسبة لشخص واحد، أو لأشخاص بعيـنهم : ويقصد به: اار اص  ٍِ ِ َّ َ

وهـذا النـوع . العـصمة مـع بقـاء سـببهامـن وقـع في مـسقط مـن مـسقطات : دون سواهم؛ وهـو

َّينحصر في القتل العمد الـذي لم يعـف ولي الـدم فيـه عـن القـصاص؛ فـإن القاتـل العمـد دمـه  ُّ

 . )٢(مهدور لأولياء المقتول دون غيرهم؛ فلا يجوز قتل القاتل إلا من قبل أولياء المقتول

 .ةوهذا النوع هو المستهدف في هذا البحث، وهو المقصود بالدراس

 ار اْويقصد به :ا أن يكون مهدر الدم بالنـسبة لجميـع المـسلمين؛ سـواء ممـن لم يوجـد : ُ

فيه سبب العـصمة وهـو الكـافر الحـربي، أم زالـت عنـه العـصمة بـسبب زوال سـببها؛ كالمرتـد، أم 

وقع في مسقط من مسقطات العصمة مع بقاء سببها؛ كـالزاني المحـصن، والمحـارب المـستحق 

ًالباغي أثناء بغيه، وعلى ذلـك إذا قتلـه أحـد مـن المـسلمين، فإنـه لا يعتـبر قـاتلا عمـدا ولـو للقتل، و ً

َّكان من غير إذن الإمام؛ لأنه قتل شخصا غير معصوم الدم، إلا أنه يعزر؛ لافتياته على الإمام ًَّ)٣(. 

                                                        

 .٢٨نقل وزراعة الأعضاء البشرية بين الحظر والإباحة، ص: ة السيد عبد السميعأستاذنا الدكتور أسام)  ١(

، الأحمد، دكتور يوسف بن عبد ٢٢عصمة الدم والمال في الفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص: شومان)  ٢(

 ).١/١٣٧(أحكام نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي : االله

، )٦/٢٣٣ (مواهــب الجليــل: الحطــاب، )٧/١٣٥ ( الــشرائعبــدائع الــصنائع في ترتيــب: الكاســاني،) ٣(

 ).٢/٢٨٦(المهذب : الشيرازي



  

)٨٢٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

َّلى أن هـذا وبعد هذه الإطلالة السريعة على تعريف مهدور الدم وبيان أقسامه، تجدر الإشـارة إ

القاتل العمد، وهل يجـوز : الإهدار الخاص، وبالتحديد: البحث يستهدف القسم الأول؛ وهو

 أن يصالحه أولياء المقتول على نقل عضو منه، أم لا؟

ُّكما أن النقل لن يكون إلا في إطار الأعضاء التي لا تخـل بحيـاة القاتـل؛ وهـذا هـو مـا تقتـضيه  ُ َّ

 َّ تمخض عن هلاك القاتل، فما فائدة الصلح له؟َّالمصالحة؛ لأن النقل إذا

أكـل المـضطر مـن  أقـوال الفقهـاء في مـسألةًومراعاة لمسار البحث، أنتقل إلى الحديث عـن 

َّسيما وقد خرج عليهـا بعـض العلـماء المعـاصرين مـسألة نقـل ، لاجسم إنسان حي مهدر الدم

 .أعضاء مهدر الدم



 

)٨٢٦( أ م  ا  " رؤ"  

ما ا:  
  ت اار ا   ا أ.  

َّقبل تناول آراء العلماء المعاصرين واستعراض أدلتهم في هذه المسألة، ينبغي التنويه عـلى أن 

أكل المضطر مـن جـسم إنـسان "َّبعض العلماء المعاصرين قد خرج هذه المسألة على مسألة 

 .)١(حي مهدر الدم

: مـن خـلال الفـرعين التـاليين؛ الأوللـدم نقل أعضاء مهدر اوعليه، فسيكون الكلام عن حكم 

أقــوال : أقــوال الفقهــاء في مــسألة أكــل المــضطر مــن جــسم إنــسان حــي مهــدر الــدم، والثــاني

 . في حكم نقل أعضاء مهدر الدم المعاصرينالعلماء

 :وبيان ذلك فيما يلي

  :اع اول
ر ا   ا أ  ءال اأ  

ه ا  ءن؛   
  . ى أ أم  ز  أن   آد ل:ا اول

ِوهو المذهب عند الحنفية والمالكية، ووجه عند الـشافعية، والحنابلـة في الـزاني المحـصن،  ِ

 .)٢(والمحارب، وتارك الصلاة، وهو مذهب الظاهرية

                                                        

ًانتفاع الإنـسان بأعـضاء جـسم إنـسان آخـر حيـا أو ميتـا، بحـث منـشور : محمد سعيد رمضان: البوطي) ١( ِّ �

، ١، ج٤/، ومجلـــة مجمـــع الفقـــه الإســـلامي، ع١٩٧، ص١، ج٤/بمجلـــة مجمـــع الفقـــه الإســـلامي، ع

 .٨٥البنوك الطبية البشرية وأحكامها الفقهية، مرجع سابق، ص: مرحبا: كذلك ينظر، و٤٦٤-٤٦٣ص

ــي) ٢( ــائق: الزيلع ــين الحق ــمام، )٢/٦٨ (تبي ــن اله ــدير: اب ــتح الق ــدين)٦/٤٢٥ (ف ــن عاب الحاشــية، : ، اب

: ، الـرملي)١/٥٣٣ (مـنح الجليـل: علـيش، )٢/١١٦ (٢/٢١٩(الدسوقي، حاشية الدسـوقي ،)٦/٣٣٨(

ْ، البجيرمي)١/٣٣٣ (نهاية المحتاج َ المجمـوع : :، النـووي)١/٣١٣(حاشية البجيرمي عـلى الخطيـب :: ُ

الإنــصاف في معرفــة الــراجح مــن : المــرداوي، )٩/٤٤ (مــع تكملــة الــسبكي والمطيعــي"شرح المهـذب 

 .٣٠/ ١٠(المحلي : ابن حزم، )١٠/٣٧١(الخلاف 



  

)٨٢٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ما ا : أن  ز أم ى أر ا آد   .  

وإليه ذهب بعض الحنفية، وبعض المالكية، هو المذهب عند الشافعية، والحنابلة
)١( .  

دا  
ول: أوا ب اأ أد:  

مـن الكتـاب -القائلون بعدم جواز الأكـل مـن الآدمـي بحـال-َّاستدل أصحاب المذهب الأول

 :والمعقول؛ وذلك على النحو التالي

  : اب: أو

َولقد كرمنا بني آدم: قوله تعالى- ْ ََّ َ َ
ِ َ َْ َ َ) .٧٠: الإسراء.( 

ا و:  

ــريم الــه ــلى تك ــة ع ــة الكريم ــت الآي ُدل ُ ــبحانه-َّ ــريم أكلــه-س ــه تح ــن تكريم ــسان، وم . )٢(ُللإن

ًوالمحافظة على بدنه حيا وميتا على نحو ما أمر الشارع به؛ فإذا ما قام الإنسان بنـزع ِّ  عـضو مـن �

ُجسده، فإن ذلك يكون منافيا للتكريم الذي منح إياه ً َّ)٣(. 

ا:  

 نوقش هذا الاستدلال من وجوه؛

 .َّعد التسليم بأن تكريم الإنسان يقتضي منع أكله في حالة الضرورة: اول

                                                        

البيـان في مـذهب :  ، العمـراني)٦/٣٣٨(الحاشـية : ، ابـن عابـدين)٤/٤٤٦(فتح القـدير : ابن الهمام) ١(

تحفـة : ، الهيتمي)٩/٤٤ (لمجموعا: ، النووي)١/٢٥١(المهذب : الشيرازي). ٤/٥١٨ (الإمام الشافعي

 ).٦/١٩٩(كشاف القناع : البهوتي، )١٠/٣٧١(الإنصاف : ، المرداوي)٩/٣٩٧(المحتاج 

 ).٢/١٨٤( بلغة السالك :الصاوي، )٦/٣٣٨(الحاشية : ابن عابدين) ٢(

حكـم : محمـود محمـد عـوض. ، سـلامة، د٦٤حكم نقل الأعـضاء، ص: عقيل بن أحمد. العقيلي، د)  ٣(

 .١٠٨الأساليب الطبية الحديثة والقانون الجنائي، ص: ، دبور١١١نقل الأعضاء من الميت إلى الحي، ص



 

)٨٢٨( أ م  ا  " رؤ"  

مًولو سلمنا بأن تكريمه ماتع مـن أكلـه، لكـان هـذا صـحيحا حـال كونـه معـصوم الـدم،: ا َّ َّ 

 .)١(وليس مهدر الدم

َّلا تعارض بين إباحة أكله والكرامة الإنسانية؛ ذلـك أنـه مـن المعلـوم أن هـذه الكرامـة : ا َّ

ًتصير مهدرة بتحقق موجب القتـل؛ وإلا لمـا أوجبـت الـشريعة الإسـلامية قتلـه، وقـد تبـين مـن 

َ لقد خلقنا الإنسان في أحس-َّعز وجل-صريح قول االله َْ َ ِ َ ْ ِ ْ َ َ ْْ ََ ٍن تقويمَ ِ ْ َ ِ) .َّأن الكرامـة ) ٤: الإنـسان

ًالتي ميز االله بها الإنسان ليست نابعة من جوهر بشريته حتى تكون ملازمة له في كل الحـالات؛ 

ًوإنما هي وصف يلازمـه مـا كـان متجاوبـا مـع فطـرة عبوديتـه الله ً، مـستقيما لأمـره -َّعـز وجـل-ٌ

 .)٢(وسلطانه

ًم :لا :  

  المعقول بوجهين؛ُّاستدلوا من

ُأن ميتة الآدمي سم؛ فلا تزيل الضرورة: اول ُ ٌّ ُ ِّ َّ)٣(. 

ا:  

َّلا نسلم بهذه المقدمة، ولا نتيجتها؛ لأنه ثبت أن ميتة الحيوان ٌمـضرة؛ لاحتبـاس الـدم -ًأيـضا-َّ ُ

 . )٤(ٌمباحة عند الضرورة، وقد يجب الأكل منها، فكذلك ميتة الإنسان-مع ذلك-فيها، وهي

م٥(َّ أن الزاني المحصن والمحارب وتارك الصلاة إنما يقيم الإمام الحد عليهم:ا(. 

                                                        

وك الطبيـة البنـ: ً، مرحبـا١٩٧ بأعـضاء جـسم إنـسان آخـر، مرجـع سـابق، صالإنـسانانتفاع : البوطي) ١(

 .٨٦البشرية وأحكامها الفقهية، مرجع سابق، ص

 .١١٧قضايا فقهية معاصرة، ص: محمد سعيد: البوطي)  ٢(

 ).٢/١٨٤(الشرح الصغير : ، الدردير)٩/٤٤(المجموع : النووي) ٣(

 .٨٦البنوك الطبية البشرية وأحكامها الفقهية، مرجع سابق، ص: ًمرحبا )٤(

 ).٩/٤٤(المجموع : النووي) ٥(



  

)٨٢٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ُأننا إنما منعنا من قتل هؤلاء؛ تفويضا إلى السلطان؛ لئلا يفتات عليه، وهذا العـذر لا : ا ُ َُ ْ ً ْ
ِ

 .)١(يوجب التحريم عند تحقق الضرورة

ًم :ما ب اأ أد:  

بـالمعقول؛ -القائلون بجواز أكل المضطر من لحم الآدمـي- أصحاب المذهب الثانيَّاستدل

َّحيث إن مهدر الدم لا حرمة لحياته؛ لأن حياته مستحقة للإزالـة، فكانـت المفـسدة في زوالهـا  َّ

 .)٢(لأن حرمة الحي آكد من حرمة الميتِأقل من المفسدة في فوات حياة المعصوم، و

ا:  

 :َّ استدل به الفريقان يتضح لنا ما يليبالنظر إلى ما

َّيتضح من موقف المانعين لأكل مهدر الدم أنهم اعتـبروا المفـسدة المترتبـة عـلى إباحـة : أو

أكله؛ سواء ما يتعلق به من كرامته واحترام آدميته أم ما يتعلق بآكله من خـوف الـضرر والهـلاك 

ِّبسمه ُ. 

ًم : ــين لأكــل -مهــدر الــدم مــوافقتهم لأصــحاب القــول الأوليتبــين مــن موقــف المبيح

َّمن ناحية وجود المفسدة المترتبـة عـلى أكـل مهـدر الـدم، إلا أنهـم راعـوا مـصلحة -المانعين

ٌأبعد؛ وهي إنقاذ نفس المعصوم من الدم؛ ذلك أن مفسدة أكـل مهـدور الـدم يعارضـها مفـسدة  َّ

َفسدتين؛ فاختاروا أخفهماَّأكبر؛ وهي هلاك معصوم الدم، ومن ثم، فقد وازنوا بين الم ُ َّ َ. 

ــرجيح القــول الثــاني َومــن ثــم، فــإن ت َّ القائــل بجــواز الأكــل مــن لحــم مهــدر الــدم في حــال -َّ

َّأقرب إلى العقل الفقهي، وأدنـى إلى مقاصـد التـشريع؛ ذلـك أنـه يتفـق مـع القواعـد -الضرورة

ًي أعظمهـما ضررا إذا تعارضـت مفـسدتان روعـ": الفقهية المتعلقة بمثل هذه المـسائل؛ مثـل

                                                        

 ).٩/٤٤(المرجع السابق )  ١(

، )١/٤٥٦(المهـذب : الـشيرازي، )١/٩٥ (قواعـد الأحكـام في مـصالح الأنـام: العز بـن عبـد الـسلام) ٢(

 .٨٦البنوك الطبية البشرية وأحكامها الفقهية، مرجع سابق، ص: ًمرحبا



 

)٨٣٠( أ م  ا  " رؤ"  

ــما ــاب أخفه ــضى "، "بارتك ــان المقت ــانع إلا إذا ك ــدم الم ــضى يق ــانع والمقت ــارض الم إذا تع

 .)١("أعظم

هل يسلم تخريج مسألة نقل أعضاء مهدر الـدم عـلى مـسألة : -ههنا-َّغير أن السؤال الذي يثور

 َّأكله حال الضرورة لمن خرجه على ذلك؟

 .طلب الإجابة عليههذا ما سيحاول الفرع الثاني من الم

                                                        

 .٤١ص، السبكي، ٨٧الأشباه والنظائر، ص: ، السيوطي٩٨الأشباه والنظائر، ص: ابن نجيم)  ١(



  

)٨٣١(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

مع اا:  
     م أء ر ا اأال اء

َّتقدم أن بعض العلماء قد خرج مسألة نقل أعـضاء مهـدر الـدم عـلى مـسألة أكـل المـضطر مـن  َّ َّ

 .لحم مهدر الدم

؛ ولقـد أن نقف مع أقوال العلماء المعاصرين في مسألة نقـل أعـضاء مهـدر الـدم-هنا-بقي لنا

جـواز نقـل أعـضاء : ِاختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على اتجاهين؛ يرى أولهما

ًعـدم الجـواز مطلقـا، : عـلى خـلاف في تفـصيلاته، بيـنما يـري ثـانيهما-مهدر الدم في الجملة

ٌولكل وجهة فقهية هو موليها ٌ ٍّ. 

ا ا  ا  ض و:  

 .)١(جواز نقل أعضاء مهدر الدم: يرى أصحابه :اه اول

 قد اختلفوا فيما بينهم في أمرين؛-رغم هذا-َّغير أن أصحاب هذا الاتجاه

 اختلفوا في التوقيت الذي يجوز النقل فيه؛ أيكون قبل إنزال العقوبة، أم بعدها؟: اول

                                                        

مجمـع : ينظـر: الأستاذ الـدكتور محمـد سـيد طنطـاوي؛ شـيخ الأزهـر الـسابق: وممن قال بهذا الرأي)  ١(

نقل وزراعة الأعـضاء البـشرية، جريـدة الـشرق : البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، الدروة الثالثة، مؤتمر

، أســتاذنا الــدكتور ١١٠٦٧/م، ع٢٠٠٩ مــن مــارس ١٧-ه١٤٣٠ مــن ربيــع الأول ٢٠/ الأوســط، الثلاثــاء

، والـدكتور محمـد ٣٢نقل وزراعة الأعـضاء البـشرية بـين الحظـر والإباحـة، ص: أسامة السيد عبد السميع

انتفـاع الإنـسان : ، وكـذلك١١٧قـضايا فقهيـة معـاصرة، مرجـع سـابق،  ص:  سعيد رمضان البـوطي؛ ينظـر

أبحاث فقهية : م ياسين؛ ينظر، والدكتور محمد نعي١٩٧-١٩٦بأعضاء جسم إنسان آخر، مرجع سابق، ص

�انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخـر حيـا : ، والدكتور حسن الشاذلي١٥٩في قضايا طبية معاصرة، ص

مجلـة : ، الـدكتور عـارف عـلي عـارف؛ ينظـر٣٨٦، ص١/، ج٤/ًأو ميتا، مجلة مجمع الفقه الإسـلامي، ع

 . ١٩٦، ص٣٨/ه، مجلد١٤٢٤، ٢/ ، ع-م أبادإسلا-الدراسات الإسلامية، الجامعة الإسلامية العالمية



 

)٨٣٢( أ م  ا  " رؤ"  

ميـاء دمـه، أو إذن ولي ، أو إذن أول"المنقـول منـه"اختلفوا في اشتراط إذن مهـدر الـدم : ا

 .الأمر في إجازة النقل

  و ر ذ اف   أال؛

ولـو أدى ذلـك -رأى أصحابه جواز نقل أعـضاء مهـدر الـدم قبـل القـصاص منـه: ال اول 

 .)١(ّإلى موته، كما رأوا أنه لا يشترط إذنه في عملية القتل

لحنابلـة وبعـض الحنفيـة مـن جـواز الأكـل مـن القياس على ما ذهب إليـه الـشافعية وا: د

 ؛ -عند الضرورة-لحم مهدر الدم

فـإن رجحنـا مـا ذهـب إليـه الـشافعية والحنابلـة وبعـض الحنفيـة مـن ": يقول الدكتور البـوطي

ًجواز الإقدام على أكل من استوجب القتل شرعـا ، فـلأن يجـوز هنـا اقتطـاع -عنـد الـضرورة-َ

م الدم مشرف على الهلاك من باب أولى، ولا فـرق في عضو منه ليزرع في جسم إنسان معصو

ْهـذه الحـال بـين أن يـسري اقتطـاع هـذا العـضو مـن المـستفاد منـه إلى المـوت أم لا؛ إذ منـاط 

 .)٢(ٍالقول بصحة ذلك إنما هو زوال حياته واستحقاقه للقتل؛ والحالتان عندئذ سواء

ئه دون اعتبـار لـه ولإرادتـه إذا كانـت أما مهدر الدم فيجوز أخذ أعـضا": ويقول الدكتور النتشة

 .) ٣("مما تتوقف عليها الحياة؛ كالقلب والرئتين

                                                        

:  ، والدكتور محمد النتشة؛ ينظر١١٩قضايا فقهية، مرجع سابق، ص: ينظر: الدكتور البوطي: قال بهذا)  ١(

م، ٢٠٠١-ه١٤٢٢، ١مجلـة الحكمـة، ط: المسائل الطبية المستجدة في ضـوء الـشريعة الإسـلامية النـاشر

زراعـة خلايـا الجهـاز العـصبي، مجلـة مجمـع الفقـه : ي؛ ينظـر، والشيخ محمد المختار السلام)٢/١٨١(

 .١٧٥٧، ص٣/الإسلامي، الدورة السادسة، ج

 .١١٩قضايا فقهية، مرجع سابق، ص: ينظر: البوطي)  ٢(

 ).٢/١٨١(المسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة الإسلامية، مرجع سابق : النتشة)  ٣(



  

)٨٣٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ا:  
  م ا ا  و؛

َّأن الاعتماد على فتوى ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة وبعـض الحنفيـة هـو قيـاس مـع : اول

َالفارق؛ إذ إن من اعتمدوا على فتواهم أجازوا أكل الآد ًمـضطرا بعـد قتلـه أو -مهـدر الـدم-مـيَّ

 .)١(ذبحه، وليس قبله

 :ااب

َّيمكن أن يجاب عن ذلك بأن مصلحة المضطر في أكل مهدر الدم تتحقـق أكثـر فـيما لـو أكـل 

َّبعد ذبحه؛ لخلوه عـن الـدم وسـمومه، أمـا مـصلحة المـضطر إلى العـضو فتتحقـق عـلى نحـو  َّ

 .)٢(دم داخل العضو سبب رئيس في عملية النقلأفضل إذا ما نقل قبل الموت؛ لأن بقاء ال

منأخذ العضو قبل موته أمر يتعارض مع النصوص الـشرعية التـي أمـرت بالإحـساَّأن : ا-

ٍ؛ فأي إحسان في القتل بعد ما يـرى الآدمـي المقـدم عليـه -ًخصوصا-وبإحسان القتلة-ًعموما

 .)٣(وهو يئن تحت وطأة الألم ورعب المصير، تطاير أعضائه عنه

ا:  

َّيمكن أن يجاب على هذا الاستدلال بأن مهدر الدم مقتول على أية حال، يزيد عـلى -ًقصاصا-ُ

َّذلك أنه سيغيب عن الوعي قبل النقل؛ ومن ثم لن يشعر بالألم، ولا رعب المصير َّ. 

 مل ال، رأى أصحابه جواز نقل عضو مهدر الدم بعد قتله، ولا يجوز النقل قبـل القتـ :ا

 .)٤(واشترطوا وجود الإذن منه، أو من أوليائه، أو من ولي الأمر

                                                        
 .١٧٥٧عصبي، مرجع سابق، صزراعة خلايا الجهاز ال: السلامي)  ١(

حكم نقل أعضاء مهدور الـدم، بحـث منـشور بمجلـة كليـة الـشريعة : شليبك، دكتور أحمد الصويعي)  ٢(

 .٤٣٢م، ص٢٠١١-ه١٤٣٢، ٢٩/والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، ع

 .٤٣٢المرجع السابق، ص)  ٣(

 نقل وزراعة الأعضاء البشرية بين: ظرأستاذنا الدكتور أسامة السيد عبد السميع؛ ين: وممن قال بهذا)  ٤(



 

)٨٣٤( أ م  ا  " رؤ"  

ْالعلة فيما ذهبوا إليه كون أخـذ العـضو قبـل قتـل مهـدر الـدم مـن سـبيل المثلـة المنهـي وتتمثل  ُُ

 .)١(ًعنها شرعا

 ل اإذا كـان مهـدر الـدم مـسلما، أو ذميـا لم يجـز نقـل :الأولىَّفصل بـين حـالتين؛ : ا ً ِّ ً

ِإذا كـان مهـدر الـدم كـافرا حربيـا، فـالأمر مـردود إلى ولي الأمـر؛ إن : الثانيـة. ائه إلا بإذنهأعض ِّ ً ً

َرأى مصلحة في قتله بنقل أعـضائه فلـه ذلـك، شريطـة شرط الإحـسان في القتلـة؛ كـأن تـسبق  ً

�عمليـة النــزع بالتخـدير الكامــل الـذي ينتهــي بــالموت، أو المـوت دماغيــا، مـع إعــمال أجهــزة 

اش فيه حتى تستمر عنده عملية ترويـة الأعـضاء بالـدم، وبعـد أخـذ مـا يلـزم مـن أعـضاء، الإنع

 .)٢(ترفع عنه الأجهزة

د:  

ِأن هم الكافر الحربي يتمثل في هـدم بـدن المـسلم المجاهـد بالقتـل، وحـين يقـع في أيـدي - َّ َّ

ُالمسلمين، يعامل بنقيض مقصوده؛ فيهدم جسده في بناء ما كاد يهلك من أبـ ُ -دان المـسلمينُ

 .أو من في حكمهم في العصمة من غير المسلمين

َّوإن كان فيه هلاكه، وحمل بعض قسوة؛ فإن مـرد ذلـك إلى -أخذ العضو من الكافر الحربي- َّ ٍ

ِيا أيها الذين آمنـوا قـاتلوا الـذين يلـونكم مـن الكفـار ": أمر الشارع بالغلظة عليهم؛ قال تعالى َّ ُ ُ َْ ُ َّ ُ ََّ َ َ
ِ ِ ِ ِ

ْ َ َ ََ ُ َ ُّ َ

ًوليجدوا فيكم غلظة َ ْ ِْ ِ
ْ َُ ُ ِ  .)٣()١٢٣: التوبة. ("َ

                                                                                                                                                    
حكـم نقـل أعـضاء الإنـسان في الفقـه :  ، والـدكتور حـسن الـشاذلي٩٧ الحظر والإباحة، مرجع سابق، ص

 ، ٧٢الإسلامي ، ص

 .المراجع السابقة)  ١(

 .٢٣٩-٢٣٨الانتفاع بالأعضاء البشرية والحيوانية، ص: كمال الدين جمعة بكرو: قال بهذا)  ٢(

 .٤٣٤حكم نقل أعضاء مهدور الدم، مرجع سابق، : شليبك: ع السابق، وينظرالمرج)  ٣(



  

)٨٣٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

وذاك عـرض -ًالقائل بجـواز نقـل أعـضاء مهـدر الـدم إجمـالا-َّهذا فيما يتعلق بالاتجاه الأول

 .لمواطن الخلاف في تفصيلاته

ًإلا أن لهذا الاتجاه أدلة يستدل بها على رأيهم إجمالا؛ أذكر منها ما يلي ُّ ُ َّ: 

ب اأ لولاه ا-ر ا ءأ از م نا- :  

ْالتخريج على قول من رأى من الفقهاء جواز أكـل المـضطر مـن لحـم الآدمـي  :ا اول  َ

 .َّ، وقد تقدم ذكر المسألة، ومذاهب الفقهاء فيها، وأدلتهم-حالة الاضطرار-مهدر الدم

ُقال المخرجون ِّ َ جـواز اقتطـاع عـضو منـه؛ ليـزرع في جـسد معـصوم إذا جاز أكله عندهم؛ ف": ُ

 .)١(مشرف على الهلاك من باب أولى

ا:  

ُنوقش هذا بأنه تخريج مـع الفـارق؛ إذ إن المـصلحة التـي مـن أجلهـا أبـيح أكـل المـضطر مـن  ُْ َّ َّ

ٌلحم مهدر الدم قطعية؛ ويتحقق أثرها إثر وقوعها، بخلاف إباحة نقل عضو منه؛ لأنـه نـوع مـن  َّ ٌ

 .)٢(لتداوي قد يترتب عليه أثر الشفاء، أو لا يترتبا

  :ااب
   رد ذ  و؛

َّ إن التطور العلمي الذي وصلت إليه البشرية في هـذا الميـدان يـورث الظـن الغالـب في :اول

 . َّ، ومن ثم فلا وجه للاعتراض-بإذن االله-نجاح عمليات النقل

مَّلو سلمنا أن المصلحة ا: ا ٌلمرادة من حـل الأكـل مـن لحـم مهـدر الـدم محققـة،َّ َّ ِ لا َّ فإننـا ِّ

َّنسلم بزوال الضرر من كل وجه؛ ذلك أن لحم الميتة فيه من الأضرار ما أقره العلـم الحـديث،  ٍ ِّ ِّ

 .وبرغم هذا أبيح للضرورة، ونحن نبيح أكل لحم مهدر الدم للضرورة

                                                        

 .١١٢، ص)القسم الأول(الجامع في فقه النوازل : حميد، صالح بن عبد االله بن حميد)  ١(

 .٢٣٧بكرو، الانتفاع بالأعضاء البشرية والحيوانية، مرجع سابق، ص)  ٢(



 

)٨٣٦( أ م  ا  " رؤ"  

 ما لأن حياته مـستحقة للإزالـة، فكانـت المفـسدة َّإن مهدر الدم لا حرمة لحياته؛: ا َّ

لأن حرمــة الحــي آكــد مــن حرمــة ِفي زوالهــا أقــل مــن المفــسدة في فــوات حيــاة المعــصوم، و

 .)١(الميت

  ا َّأن القـول بـالجواز يتفـق وقواعـد الـشريعة الغـراء المبنيـة عـلى رفـع الـضرر : ا

إذا تعارضـت مفـسدتان "، "ر يـزالالـضر"، "الضرورات تبيح المحظـورات": وإزالته؛ مثل

إذا تعـارض المـانع والمقتـضى يقـدم المـانع إلا "، "ًروعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

 .)٢("إذا كان المقتضى أعظم

ٍيتبين لنا أن نقل عضو مآله التراب لإنقاذ مـشرف عـلى : بالتأسيس على القواعد الفقهية السابقة ٍ َّ

 .)٣(ٌأمر تؤيده قواعد الشريعة وأصولها، وتدعو إليهالهلاك، أو لرفع المعاناة عنه 

 اا ــالى: ا ــه تع ــه قول ــدل علي ــا ي ــويم: ُّم ــسن تق ــسان في أح ــا الإن ــد خلقن ٍ لق ِْ ْ ْ ََ َ َ ِْ َْ َْ َ ِ َ ِ َ َ .

ًأن الكرامة التي ميز االله بها الإنسان ليـست نابعـة مـن جـوهر بـشريته حتـى تكـون ) ٤: الإنسان( َّ

ًت؛ وإنما هي وصف يلازمـه مـا كـان متجاوبـا مـع فطـرة عبوديتـه اللهملازمة له في كل الحالا ٌ-

ً، مستقيما لأمره وسلطانه-َّعز وجل
)٤(. 

                                                        

، )١/٤٥٦(المهـذب : الـشيرازي، )١/٩٥ (لح الأنـامقواعـد الأحكـام في مـصا: العز بـن عبـد الـسلام) ١(

 .٨٩البنوك الطبية البشرية وأحكامها الفقهية، مرجع سابق، ص: ًمرحبا

،  ابن ٨٣،  صالأشباه والنظائر: السيوطي، )١/٤١ (الأشباه والنظائر: السبكي:  ينظر في هذه القواعد)  ٢(

 .٧٣، صالأشباه والنظائر: نجيم

نقل الأعضاء من المحكوم عليه بالإعدام حال الحيـاة، بحـث منـشور بحوليـة : فيمحمد، السيد الصا)  ٣(

 . ٦٣١، السنة السابعة، ص١٩/مركز البحوث والدراسات الإسلامية ، ع

 .١١٧قضايا فقهية معاصرة، مرجع سابق، ص: البوطي)  ٤(



  

)٨٣٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ا ؛ -في حالــة الــضرورة-َّإن الــشرع الحكــيم قــد أبــاح بعــض المحرمــات :ا

َّكالميتة، والدم، ولحم الخنزيـر؛ حفاظـا عـلى الـنفس البـشرية، وصـيانة لهـا مـن الهـلاك، وإن  ً

 .)١( أولى؛ بجامع حفظ النفس البشرية-حال الضرورة-باحة جزء من جسد الآدميإ

 مه ا٢(عدم جواز نقل أعضاء مهدر الدم:  يرى أصحابه:ا(. 

أد:  

 : بما يليجواز نقل أعضاء مهدر الدمالقائلون بعدم -أصحاب الاتجاه الثاني َّاستدل

  :ا اول

 .من الفقهاء بعدم جواز أكل المضطر من لحم الآدمي مهدر الدمالتخريج على قول من قال 

 .وقد سبق بيان ذلك بتفصيله

ا:  

َّأن هذا قياس مع الفـارق؛ ذلـك أن الـشناعة المتـصورة في أكـل لحـم مهـدر الـدم، لا يمكـن     َّ

ُّقياسها على حالة نقل أعضائه؛ لأن حالة النقل تتم بعـد تخـدير وغيـاب عـن الـوعي، و في هـذا َّ

ٍتكريم وراحـة أكـبر بكثـير مـن القتـل بالـسيف أو الـشنق، كـما أن نقـل عـضو مـن بـدن سـتأكله  ٍ َّ ٌ ٌ

ًالأرض إلى مـسلم يــئن مــن الألم؛ ليقـيم شــعائر الــدين مــشمولا بالراحـة لهــو أقــوم مــصلحة،  ِ ً ُّ ٍ ُ

 .ًوأعظم مقصدا من هلاك ذلك العضو وفنائه تحت الثرى

                                                        

المملكــة العربيــة -مجلــة المجمــع الفقهــي الإســلامي برابطــة العــالم الإســلامي، مكــة الكرمــة: ينظــر)  ١(

 . م١٩٨٧-ه١٤٠٨، ١/السعودية، ع

الدكتور وهبة الزحيلي، والدكتور علي محي الدين القرة داغي، والدكتور محمد : وممن قال بالتحريم)  ٢(

ــة الــضرورة الــشرعية، ص: الــزحيلي:  فــوزي فــيض االله؛ ينظــر ، أكتــوبر ١١/، ومجلــة الأطبــاء، ع٨١نظري

 .م١٩١٧



 

)٨٣٨( أ م  ا  " رؤ"  

ما ا:  

 لمـا هـاجر النبـي صـلى االله عليـه وسـلم إلى َّ أنه-رضي االله عنه- بن عبد االلهجابرحديث سيدنا 

المدينة، هاجر إليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجـل مـن قومـه، فـاجتووا المدينـة، فمـرض، 

فجزع، فأخذ مشاقص له، فقطع بها براجمه، فشخبت يداه حتى مات، فرآه الطفيـل بـن عمـرو 

غفـر لي : مـا صـنع بـك ربـك؟ فقـال:  ورآه مغطيـا يديـه، فقـال لـهفي منامه، فرآه وهيئته حسنة،

لـن : قيـل لي: مـا لي أراك مغطيـا يـديك؟ قـال: بهجرتي إلى نبيه صلى االله عليـه وسـلم، فقـال

نصلح منك ما أفسدت، فقصها الطفيل على رسول االله صلى االله عليه وسـلم، فقـال رسـول االله 

 .)١(»اللهم وليديه فاغفر«: صلى االله عليه وسلم

ا و:  

ٍدل الحديث الشريف على أن مـن تـسبب في نقـصان شيء مـن جـسده، يـأتي يـوم القيامـة بغـير  َّ ُ َّ

 .)٢(العضو الذي أنقصه

ا:  

َّنوقش هذا الاستدلال من الحديث بأن الرجل أقدم عـلى قطـع براجمـه؛ للـتخلص مـن آلامـه، 

َّي في مرتبة الحاجيـات، ومـن ثـم فإنـه يـصلح ٌوهذه مصلحة لا ترقى إلى مرتبة الضرورة، بل ه َّ

للاحتجاج في منع نقل أعضاء تقتضيها الحاجة؛ مثـل القرنيـة أو الجلـد، أمـا النقـل الـضروري 

 .)٣(َّالمقصود منه إنقاذ النفس المحرمة فإن الحديث لا يشمله

ا ا:  

ٌأن الشرع لم يبح إلا القصاص لمن عليه جرم، والقول بجواز ن  ٌقل أعضائهم في زيادة على ماَّ

                                                        
 ).١/١٠٨(، ١١٦/الدليل على أن قاتل نفسه لا يكفر، ح: لإيمان، بابصحيح مسلم، كتاب ا)  ١(

َّالسكري، عبد السلام)  ٢(  .١١١نقل وزراعة الأعضاء الآدمية من منظور إسلامي، ص: ُّ

التصرف في جسم الآدمي الحي في الفقه والنظام مركز السعودية لزراعة الأعضاء، : القحطاني، مسفر)  ٣(

١٦٢. 



  

)٨٣٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 .)١(ٌأوجبه الشرع من غير دليل؛ وفي هذا افتئات على الشرع

ا:  

َّ، كـما أن )٢(َّنوقش بـأن هـذا لا يكـون إلا في حالـة الـضرورة؛ والـضرورات تبـيح المحظـورات

خـدر، َّعملية النقل هذه لا تعد من الاعتداء المنهي عنه، لا سـيما وأنهـا تكـون تحـت تـأثير الم

 .وهو أهون من القصاص

اا ا:  

 . )٣(َّأن جسد المحكوم عليه بالقصاص كغيره؛ له كرامة الجسد

ا:  

َّيمكن مناقشة هذا الاستدلال بأن كرامة الإنسان مرهونـة بـصلاحه وامتثالـه لأمـر االله؛ ومـن ثـم   ٌ َّ

َفقد فقد القاتل تكريمه بفساد فعله َْ َ. 

ا ا:  

الــدعاء للميــت بــالمغفرة والرحمــة، والقــول الحــسن، وعــدم : -ًشرعــا-كــان المــستحبإذا 

إلحاق الأذى به ولو باللسان، فلأن لا يجـوز الاعتـداء عليـه بأخـذ أعـضاءه لمجـرد أنـه حكـم 

 . )٤(ًعليه بالقتل قصاصا من باب أولى

ُيمكن مناقشة هذا الدليل بأن نقل أعضائه أمر يثاب عليه :ا ٌُ  لا سيما أنه-د االلهعن-َّ

َّ يستأذن منه قبل النقل، ومن ثم فلا وجه ْ  .للاعتداء على كرامته، أو إلحاق الأذى به-هنا-ُ

                                                        
، البشري، المستشار طارق ٩٨نقل الأعضاء بين الطب والدين، ص: كتور مصطفى محمدالذهبي، الد)  ١(

 .٢٠، ص١١٣/نقل الأعضاء في ضوء الشريعة والقانون، مجلة حصاد الفكر، ع: البشري

 .٤٣٥حكم نقل أعضاء مهدور الدم، مرجع سابق، : شليبك) ٢(

البنوك الطبية البشرية : ، مرحبا٢٠ابق، صنقل الأعضاء في ضوء الشريعة والقانون، مرجع س: البشري)  ٣(

 .٩٠وأحكامها الفقهية، مرجع سابق، ص

 .٢٠نقل الأعضاء في ضوء الشريعة والقانون، مرجع سابق، ص: الذهبي)  ٤(



 

)٨٤٠( أ م  ا  " رؤ"  

ا:  

َّتبين مما سبق أن المسألة لها شقان؛ َّ 

َّ؛ وأن فيــه اتجــاهين -عــلى وجــه العمــوم-الخــلاف في حكــم نقــل أعــضاء مهــدر الــدم: اول

ما إلى جواز نقـل أعـضاء مهـدر الـدم، بيـنما اتجـه الثـاني إلى للفقهاء المعاصرين؛ اتجه أوله

 .عدم الجواز

مَّأن أصحاب الاتجاه الأول قـد اختلفـوا فـيما بيـنهم في توقيـت النقـل، وفي اعتبـار إذن : ا

 .-القاتل مهدر الدم-المنقول منه"

ُوبعد النظر في الأقوال والأدلة والمناقشات الواردة عليها، يطمئن القلـب  إلى تـرجيح الاتجـاه ُّ

 :القائل بجواز نقل أعضاء مهدر الدم، بشرط إذن المنقول منه؛ وذلك لما يلي

- لما سبق من ترجيح جواز الأكل من لحم مهدر الـدم حالـة الـضرورة، بـل القـول بـالجواز-

 .أولى وأجدر-هنا

 .َّلقوة ما استدل به المجيزون، وضعف أدلة المانعين، وورود المناقشات عليها-

توافق هذا القول والمصالح الشرعية المعتبرة من حفظ النفوس المعـصومة، واختيـار أخـف -

 .الضررين، والضرورات تبيح المحظورات

؛ فلقــوة أدلتــه، "لقاتــلا"أمــا فــيما يتعلــق بترجــيح وجهــة القــائلين باشــتراط إذن مهــدر الــدم -

لقاتــل هــي القــصاص، عــلى ا-ًشرعــا-َّســيما مــا ذكــروه مــن أن العقوبــة المقــررةوصــحتها؛ لا

ُوالقصاص يكون بانتزاع الحياة فحسب، وهو ما تبرأ به ذمة القاتل، ومن ثم فـلا تجـوز الزيـادة  َّ

على القصاص بحال إلا بإذنه ورضاه؛ وإلا كان ذلك مـن بـاب الزيـادة عـلى الحـدود المقـدرة 

    .  أعلى وأعلم-سبحانه-ًشرعا، واالله

     

 



  

)٨٤١(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ا ا:  
 اا  ءأ م   

 ترجيح الاتجاه القائل بجـواز نقـل أعـضاء مهـدر الـدم، بـشرط إذن المنقـول -مما سبق-َّتبين

ويتبقى في هذا البحث محاولة الإجابة عـلى الـسؤال الأهـم؛ هـل تجـوز مـصالحة القاتـل . منه

  على نقل عضو من أعضائه مقابل قتله؟"مهدر الدم"

ٌعن سؤال آخر له ارتباط وثيق بمسألة البحـث؛ وهـو- ريبلا-َّغير أن هذا السؤال سيتمخض ٍ :

 هل يجوز الصلح على غير الدية في القتل العمد؟

 َّومن ثم، سيدور هذا المبحث حول هذين المطلبين؛

 .حكم الصلح على غير الدية في القتل العمد :المطلب الأول

 .المصالحة على نقل عضو من القاتل: المطلب الثاني

 :يما يليوبيان ذلك ف

  :ا اول
ا ا  ا   ا   

 :وفيه فرعان

 .مفهوم القتل العمد: الفرع الأول

 .الصلح على غير الدية في القتل العمد: الفرع الثاني

  :اع اول
ا ا   

تـل العمـد؛ لا أريد الدخول هنا في التفصيلات والاختلافات في وضع التـصور المطلـوب للق

َّذلك أن البحث الذي بين أيدينا لا يقتـضي ذلـك، وإنـما هـي إطلالـة سريعـة عـلى عبـارة فقهـاء 

 .المذاهب الأربعة في القتل العمد



 

)٨٤٢( أ م  ا  " رؤ"  

َّوعليه؛ فإنه يمكن القول بأن الفقهاء ذكروا عبارات مختلفـة في اللفـظ لتعريـف القتـل العمـد،  َّ

عمـد يجتمـع فيـه أمـران؛ قـصد القتـل، واسـتعمال َّتتفق على أن القتـل ال-في الجملة-َّغير أنها

 .-ًغالبا-الآلة التي تقتل

 :تعريف الفقهاء للقتل العمد-بإيجاز-وإليك

أو :ا :  

ُتعمد ضرب القاتل للمقتول بسلاح أو ما أجـري مجـراه ممـا يفـرق الأجـزاء، ولـه : َّعرفوه بأنه

 .)١(حد يقطع ويجرح

ًم :ا :  

 .) ٢(ًغالبا-ما قصد به إتلاف النفس بآلة القتل": َّرفوه بأنهع

ً :ا :  

َّما فقهاء الشافعية، فقد عرفوه بأنهأ  .)٣("قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا ": َّ

ًرا :ا :  

ًصوما فيقتله بما يغلـب ًأن يقصد الجاني من يعلمه آدميا مع": هو: َّبينما عرفه الحنابلة بقولهم

 . )٤(على الظن موته به

  

                                                        

 .)٨/٣٢٧ (البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ابن نجيم، )١٠/٢٠٥(فتح القدير : ابن الهمام)  ١(

الهداية الكافية الـشافية لبيـان : ، ابن عرفة)١٢/٢٧٩ (الذخيرة: القرافي ،)٢/١٨٤(التلقين : البغدادي)  ٢(

 ).١/٤٧٣) (شرح حدود ابن عرفة. (حقائق الإمام ابن عرفة الوافية

 ).١/١١٩ (التذكرة في الفقه الشافعي: ابن الملقن، )٨/٣٨٥ (تحفة المحتاج: الهيتمي) ٣(

 ).٧/١٩١ (المبدع في شرح المقنع: فلح، ابن م)٣/٢٥٤(شرح منتهى الإرادات : البهوتي)  ٤(



  

)٨٤٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

  :و  ات

َّالمتأمل لهذه التعريفات، يمكنه التوصل إلى أنها جميعـا تتفـق عـلى أن القتـل العمـد لا بـد أن  َّ ً َّ

َّقـصد القتـل، وأمـر يتعلـق بـأداة : يشتمل على أمرين أساسيين؛ أمر يتعلـق بالقاتـل نفـسه؛ وهـو

ًكون مما يقتل قطعا، أو غالباأن ت: القتل؛ وهو ً . 

 



 

)٨٤٤( أ م  ا  " رؤ"  

مع اا:  
ا ا  ا   ا  

اع: أوا  :  

ــدم عــلى إســـقاط ــين القاتــل وولي ال ــل  اتفـــق الفقهــاء عــلى جـــواز الــصلح ب القــصـاص مقاب

لـصلح مـسـقط  اأقــل منهـا، وأن هـذاأم بدلُ يـدفع للـولي، ســواء كـان هــذا البـدل قـدر الديـة 

 .)١(للقصاص عن القاتـل

 وجـوازه عـلى هـذا الـصلحاختلف الفقهـاء في صـحة   فقد،أما إذا تصالحا عـلى أكثر من الدية

 ؛ثلاثة أقوال

  . ا و ن  أ  ا: ال اول

ــذا ــاء  وه ــور الفقه ــول جمه ــنق ــ م ــشافعية،  الحنفي ــذهب ال ــن م ــشهور م ــة، والم ة، والمالكي

 . )٢(الحنابلة، والظاهريةو

جـاء في  ، وإليـك طائفـة مـن أقـوال الفقهـاء في نقـل هـذا الاتفـاق؛)٣(بل نقل الاتفاق على ذلك

 :كتاب المغني لابن قدامة

                                                        

، )٣/٢٠٥(شرح مختـصر خليـل : الخـرشي، )٧/٢٥٠ (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الكاساني) ١(

 في شرح غايـة المنتهـى مطالب أولي النهـى: ، الرحيباني)٥/٢٥٠ (»مغني المحتاج«: الشربيني، ،)٦/٨(

)٦/٥٨(. 

شرح مختـصر : ، الخـرشي)٦/١١٣(تبيـين الحقـائق : الزيلعـي، )٧/٢٥٠(بدائع الصنائع : الكاساني) ٢(

تحفـة : ، الهيتمـي)٥/٢٥٠(مغنـي المحتـاج : ، الـشربيني)٤/٢٦٣(الحاشـية : ، الدسـوقي)٨/٢٧(خليل 

المحـلى : ، ابن حزم)١٠/٤ (»الإنصاف«: المرداوي، )٨/٣٦٣ (المغني: ابن قدامة، )٨/٤٤٨(المحتاج 

)١٠/٢٣٩(. 

الصلح في القتل العمد والخطأ، بحث منشور بمجلـة الجمعيـة الفقهيـة : عبد اهللالعبيدي، د حسين بن ) ٣(

 .٩٣م، ص٢٠١٢-ه١٤٣٣، جمادى الآخرة ١٣/السعودية، ع



  

)٨٤٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

 وجملته أن من له القصاص، له أن يصالح عنه بأكثر من الدية، وبقدرها وأقل منها، لا أعلم"

 .)١("...فيه خلافا

وإن صولح على مـال وجـب حـالا وسـقط ": في شرح قول المصنف وجاء في تبيين الحقائق

 إذا صولح القاتل على مال عن القصاص سقط القصاص ووجـب :أي": ؛ قال الزيلعي"القود

 .)٢("...المال المصالح عليه حالا قليلا كان أو كثيرا

 مـن ،يـدل عـلى جـواز الـصلح وسـواء كـان بـدل الـصلح قلـيلا أو كثـيرا": وفي بدائع الصنائع

 .)٣("...جنس الدية أو من خلاف جنسها، حالا أو مؤجلا، بأجل معلوم أو مجهول

وعــن العمــد بــما قــل ": في شرح قــول المــصنف-وجــاء في شرح مختــصر خليــل للخــرشي

 .)٤( عن دم العمد نفس أو جرح بأقل من الدية وبأكثرَّ يعني أنه يجوز الصلح"...وكثر

أرأيـت أوليـاء دم العمـد إذا صـالحوا عـلى : قلت": -رحمه االله-وجاء في مدونة الإمام مالك

   .)٥(نعم: أكثر من الدية، أيجوز في قول مالك؟ قال

 جماعة من المعاصرين؛-ًأيضا-ولقد نقل هذا الاتفاق

ويجـوز الـصلح باتفـاق المـذاهب الأربعـة عـن القـصاص في ": يقول الدكتور وهبة الزحيلي

  .")٦(- ...ًالنفس وما دون النفس من الأعضاء

                                                        

 ).٨/٣٦٣(المعني : ابن قدامة) ١(

 ).٦/١١٣(تبيين الحقائق : الزيلعي) ٢(

 ).٧/٢٥٠(بدائع الصنائع : الكاساني) ٣(

 ).٦/٨(شرح مختصر خليل : الخرشي) ٤(

 ).٤/٦٥١(المدونة : الإمام مالك) ٥(

 .)٦/١٨٧ (الفقه الإسلامي وأدلته: الزحيلي) ٦(



 

)٨٤٦( أ م  ا  " رؤ"  

يجوز الصلح على القصاص باتفاق الفقهاء، ويـسقط بـه القـصاص، ": ويقول في موضع آخر

ًسواء أكان الصلح بأكثر من الدية أم بمثلها أم بأقل منها، وسواء أكان حالا أم مؤجلا ً...)١(". 

مل اا :ا  أ  ا   ى أ.  

 .)٢(بلةٌوهو قول عند الشافعية، والحنا

ل ا؛ : اا  ا ى أ  

أكثـر مـن   مطلقـا عـلىفيـصح الـصلح بديـة العمـد  غـير جـنس الواجـبعلى الصلح  إن كان-

 .الدية

 فهـذا الـصلح ينبنـي عـلى جنـسها أكثـر مــن الديـة مـن عـن القـصاص عــلى وإن كان الصلح-

وهــو -ا والديـــة بـدل عنــه عنــد ســـقوطه القـــود عينــ الواجــب: موجـب القتــل العمــد، فــإن قلنـا

 الواجـب أحـد:  صــح الـصلـح بـأكثر مــن الديــة، وإن قلنــا-الـشـافعية المشـهور مـن مـذهب

ــرين  وهــذا هــو المــذهب عنــد   الــصلح،يــصح لم -إمــا الديــة أو القــصاص لا بعينــه-الأم

 .)٣(الشافعية

 :ل إلى أدلتهم على النحو التاليوبعد أن تعرفنا على أقوال الفقهاء في المسألة، يمكن الانتقا

  :أد ال اول

بأدلـة -صحـة الصلـح ولو كان عـلى أكثـر مــن الديـةب-القائلون-استدل أصحاب القول الأول

 :وذلك على النحو التالي-من القرآن والسنة والمعقول

أو :آن اا  أد  

ُيا أيها الذين آمنوا ك": تعالى- قوله ُ َ ََ
ِ َّ َ ُّ ِتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبدَ ِ ِ

ْ َ ْ َ َ ُ َ َ َْ ْ ْ ْ َِ ُِ ِّْ ُّ ُ ُْْ ُْ َ َ ِ ُ 

                                                        
 ).٧/٦٠٧(المرجع السابق )  ١(

: ، ابن مفلح)١/٢٧٨ (منهاج الطالبين وعمدة المفتين: ، النووي)٥/٢٩٠ (مغني المحتاج: الشربيني)  ٢(

 ).١٠/٤(الإنصاف : ، المرداوي)٧/٢٤٢(المبدع 

 ،)٥/٢٩٠ (مغني المحتاج: ، الشربيني)١/٢٧٨ (اج الطالبينمنه: النووي) ٣(



  

)٨٤٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ْوالأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليـه بإحـسان ذلـك تخفيـف مـن  ْ َ َ ْ ٌ َ ْ ُ ُ ْ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٌِ ْ ْْ ََ َ َ ٍَ َ ْ ُ َ َِ ِِ ِ ٌِ ٌَ ََْ ْ ِّْ َ َ َ َ َْ

ُ ُ

ٌربكم ورحمة َ َ ِّْ َ ْ  ).١٧٨: البقرة ("...َُ

ا ا  ا و:  
ِأن الآية الكريمة نزلت في الصلح عـن دم العمـد؛ قـال ابـن عبـاس ْ ُّ : ، يقـول-رضي االله عـنهما-َّ

كتـب {:  فقـال االله تعـالى لهـذه الأمـة.»كان في بني إسرائيل القصاص، ولم تكن فـيهم الديـة«

بالعبد، والأنثى بالأنثى، فمن عفي له مـن أخيـه عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد 

فاتبـــاع بـــالمعروف وأداء إليـــه {» فـــالعفو أن يقبـــل الديـــة في العمـــد«] ١٧٨: البقـــرة [}شيء

 .)١(يتبع بالمعروف ويؤدي بإحسان«] ١٧٨: البقرة [}بإحسان

صلح نزلت في الصلح عن دم العمد فيدل على جـواز الـ": على الآية؛ فيقولِّويعلق الكاساني 

 .)٢(وسواء كان بدل الصلح قليلا أو كثيرا

ُوعليه؛ فإن الآية الكريمة دليل على جواز الصلح عن دم العمد؛ فـإذا صـولح القاتـل عـلى مـال  ٌ َّ

 .)٣(ًبدلا عن القصاص، سقط القصاص، ووجب ما اصطلحوا عليه

ًم :ا :  
مـن قتـل مؤمنـا متعمـدا : قال أن رسول االله عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ُّاستدلوا بما 

ومـا صـالحوا عليـه فهـو لهـم ... دفع إلى أولياء المقتول، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الديـة

 .)٤("...الحديث... 

                                                        
ٌمن قتل له قتيل فهو بخير النظـرين، ح: الديات، باب: صحيح البخاري، كتاب) ١( ابـن ، )٩/٥( ، ٦٨٨٠/ٌِ

 بيروت، -دار المعرفة : فتح الباري، الناشر: حجر، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي

الـصلح في القتـل العمـد والخطـأ، : ، العبيـدي).١١/٩٩(المحلى : ابن حزم: وينظر، )٨/١٧٧. (ه١٣٧٩

 . ٩٥مرجع سابق، ص

 )٧/٢٥٠(بدائع الصنائع : الكاساني) ٢(

 ).١٠/٢٣٩(فتح القدير : ، ابن الهمام)٧/٢٥٠(بدائع الصنائع : الكاساني: ينظر في ذلك) ٣(

ولي العمـد : الـديات، بـاب: اود في سننه؛ كتـاب، وأبو د)١١/٣٢٦(، ٦٧١٧/أخرجه أحمد في مسنده، ح) ٤(

 ما جاء في الدية كم هي من : ، والترمذي في مسنده؛ كتاب الديات، باب)٤/١٧٣(، ٤٥٠٦/يرضى بالدية، ح



 

)٨٤٨( أ م  ا  " رؤ"  

ا و:  

ًمعلقا على قوله -قال الشوكاني ِّ :"يـدل )الحـديث: أي ( فإنه؛"وما صالحوا عليه فهو لهم 

 .)١(لصلح في الدماء بأكثر من الديةعلى جواز ا

ً :لا :  

 عوض عن غير مال، فجاز الصلح عنه بما اتفقوا عليه، كالـصداق، وعـوض  الصلحَّنإ": قالوا

 .)٢(الخلع، ولأنه صلح عما لا يجري فيه الربا، فأشبه الصلح عن العروض

مل اب اأ أد:  

القائلون بعـدم صـحة الـصلح عـلى أكثـر مـن الديـة بـالمعقول؛ -استدل أصحاب القول الثاني

ٌفــرأوا أن في هــذا زيــادة عــن الواجــب؛ ذلــك أن الديــة تجــب في حــال العفــو، وهــي بــدل عــن  َ َّ ًَّ

 . ) ٣(المصالحة؛ فلا تجوز بأكثر من الواجب من جنسها

ا:  

 الـصلحَّأن : ه أصحاب القول الأول مـن المعقـول؛ وهـوَّيمكن مناقشة دليلهم هذا بما استدل ب

ًأقيم بديلا ًولقـد وردت الأدلـة مطلقـة في جـواز ذلـك؛  ؛ًليس مــالا  عن القصـاص، والقصاصُ

 .)٤(بإطـلاق الأدلةًعملا  ؛اً مطلقُالصلحلذا جاز فيه 

  
                                                                                                                                                    

 .حسن غريب: ، وقال الترمذي عن الحديث)٣/٦٣(، ١٣٨٧/الإبل؟، ح

 ).٥/٣٠٩ (نيل الأوطار: الشوكاني) ١(

ــصنائع : الكاســاني) ٢( ــدائع ال ــاج : ، الــشربيني)٧/٢٥٠(ب ــي المحت ــة)٥/٢٨٩(مغن ــن قدام ــي : ،اب المغن

)٨/٣٦٣( ، 

 .٩٧الصلح في القتل العمد والخطأ، مرجع سابق، ص: العبيدي)  ٣(

ــصنائع : الكاســاني) ٤( ــدائع ال ــاج : ، الــشربيني)٧/٢٥٠(ب ــي المحت ــة)٥/٢٨٩(مغن ــن قدام ــي : ،اب المغن

 .٩٧طأ، مرجع سابق، صالصلح في القتل العمد والخ: ، العبيدي)٨/٣٦٣(



  

)٨٤٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ل اب اأ أد:  

أن القتـــل العمـــد إذا : لمعقول؛ وهـوبــا-القــائلون بالتفـصيل-َّاسـتدل أصــحاب القـول الثالــث

القصـاص ليس مالا فيصح عنه المـصالحة بـما  ـا؛ لأنًصـح ُّالصلح مطلق، اأوجـب القـودً عينـً

  عن القصـاص ًمطلقا، أمـا إنجـواز الصلحبعمـوم الأدلـة الدالة على  يتفـق عليه الطرفانً  أخذا

ا مـن الوقـوع في ًخوفـ؛ ديــة فـلا يجـوزأوجـب أحـد الأمريـن، وكان بدل الصلـح من جـنس ال

 . )١(مع اتحاد الجنس فيكون ربا شـبهة الربا، فهـو بمثابة من صالح عن مئة بمئتين

ا:  

ٌيناقش ما ذكروه بأنه قياس مع الفارق؛ ذلك أن القصاص ليس بمال؛ ولا فيـه مـال مقـدر؛ ومـن  ٍ َّ ٌ َّ ُ ُ

 . ) ٢(َّثم لا يدخل فيه الربا

ا :  

ُ عرض الأقوال، وأدلتها، ومناقشتها، يطمـئن القلـب إلى تـرجيح القـول الأول؛ الـذي يـرى بعد

 :صحة الصلح على أكثر من الدية؛ وذلك لما يلي

 .قوة أدلته وضعف المناقشات الواردة عليها-

 .ضعف أدلة المخالف، وقوة الطعون الواردة عليها-

ُّما حكي عن الاتفاق عليه، وهو ما يدل على ضعف -  .القول المخالف لهُ

                                                        

 ).٥/٢٩٠ (مغني المحتاج: ، الشربيني)١/٢٧٨ (منهاج الطالبين: النووي) ١(

 .٩٧الصلح في القتل العمد والخطأ، مرجع سابق، ص: ، العبيدي)٧/٢٥٠(بدائع الصنائع : الكاساني) ٢(

 



 

)٨٥٠( أ م  ا  " رؤ"  

ِوبناء على ذلك؛ فإنه يمكن القول بقلب فقهي مطمئن بجواز الصلح على غير الدية؛ وخـير مـا  ٍ ٍّ ٍ َّ

 مـن قتـل مؤمنـا متعمـدا دفـع إلى أوليـاء المقتـول، ": قولـه : يصلح به الاستدلال على ذلك

 .)١ ("..الحديث. ..وما صالحوا عليه فهو لهم ... فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية

ٌ دليـل عـلى جـواز الـصلح عـلى "...صالحوا عليه فهو لهم  وما": َّولا ريب أن عموم قوله 

، واالله -عـلى مـا سـيأتي-صلحهم على نقل عضو مـن القاتـل: ما يرضاه أولياء الدم؛ ومن ذلك

 .أعلم

                                                        

 .تقدم تخريجه) ١(



  

)٨٥١(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ما ا:  
ا   م  ا  

أو :رة ا:  

ِورة المسألة أن يقتل مسلم آخر عمدا، ويثبت في حقه حد القصاص، ثم يـرى أوليـاء الـدم وص َّ ُّ َُ ِ ٌ

؛ طلبـوا مـن القاتـل "ًدية من نـوع خـاص"التنازل عن القصاص في مقابل الدية؛ لكنهم أرادوا 

 .  التبرع بأحد أعضائه مقابل عدم قتله"مهدر الدم"

َّوالحق، فإن هذه المسألة لم يتعرض لها الفقهاء المعاصرون؛ اللهـم إلا مـا -حسب اطلاعي-ُّ

َّمـن عـدم جـواز الـصلح في هـذه الحالـة، ولقـد اسـتدل عـلى عـدم ) ١("كمال بكرو"ذهب إليه 

 :الجواز بما بدليلين من المعقول؛ هما

َّلا يكـون إلا عـلى مـال، سـواء زاد المـال عـن الديـة أم قـل، -ًصـلحا-َّإن إسقاط القـصاص-١

 .ت بمال حتى تقبل المصالحةوأعضاء الآدمي ليس

َّإن كرامة الإنسان تمنع دخول أعضائه في المساومات، أو المشارطات كما هم الحـال في -٢

 .)٢("المعاملات التجارية

ا  رأي ا:  

جـواز مـصالحة القاتـل عـلى : َّأن الـراجح-وعلى االله القـصد ومنـه التوفيـق-ُالذي يراه الباحث

 :لما يلينقل عضو منه؛ وذلك 

قوله : أو :" من قتل مؤمنا متعمدا دفع إلى أولياء المقتول، فـإن شـاءوا قتلـوا، وإن شـاءوا 

 .)٣ ("..الحديث... وما صالحوا عليه فهو لهم ... أخذوا الدية

                                                        

 .٣٣٥-٣٣٤صبكرو، الانتفاع بالأعضاء البشرية والحيوانية، مرجع سابق، ) ١(

 .٣٣٥-٣٣٤المرجع سابق، ص)٢(

 .تقدم تخريجه) ٣(



 

)٨٥٢( أ م  ا  " رؤ"  

ٌ دليـل عـلى جـواز الـصلح عـلى "...صالحوا عليه فهو لهم  وما": َّولا ريب أن عموم قوله 

ممـا لا يـؤدي إلى موتـه -صلحهم على نقل عضو من القاتـل: م؛ ومن ذلكما يرضاه أولياء الد

 .-َّوقد تقدم-أو الضرر

ًم : ُالتخريج على قول من أجاز أكل المسلم المضطر من لحم مهـدر الـدم؛ ومـا بنـي عـلى

َّذلــك مــن تخــريج جماعــة مــن المعــاصرين؛ حيــث أجــازوا نقــل أعــضاء مهــدر الــدم، بــل إن 

َّوقد تقدم ذلك بتفصيله في مـسألتي الأكـل مـن لحـم مهـدر الـدم -أيسرمصالحته عليه أهون و

 .، ولا داعي للتكرار-حال الاضطرار، ونقل أعضاء مهدر الدم

ً :ًالدية جاءت تخفيفا؛ وهو ما ألهمه قول الحق ِفمن عفـي لـه مـن أخيـه  ": -جل جلاله-ُ ِ ِ َِ ْ ُ ُ َْ َ َ َ

ــالمعروف وأداء  ــاع ب ٌشيء فاتب ٌَ َ ْ ٌ ََ ِ
ُ َْ ِ ِّ َ ــم َْ ــن ربك ــف م ــك تخفي ــسان ذل ــه بإح ْإلي َ َ ُْ ٌِّ ْ ْ

ِ ِ ِ ِْ ََ َ ٍَ ِ ــرة (....ِِ ، )١٧٨: البق

ٍورحمة، وعتقـا لـروح غـير معـصومة  ٍ وتعويـضا لأولي روح مزهقـة " "القاتـل"ً َ َ ُ -المقتـول"ً

ٌورحمــة "أبنائـه-أوليـاء الــدم َ َْ َّوالتعـويض بالعــضو أعظـم فائــدة، وأشـد رحمــة؛ ذلــك أن ... "َ ً ُّ

 ."و ضرورة، والضرورة تقدم على الحاجةالمال حاجة، والعض

ٌوفي هــذا تفعيــل لمقاصــد الديــة في الإســلام، وقــراءة رحيمــة لــروح الــشريعة الغــراء، وإبــراز  َّ ٌ ٌ ِ ٌ

َّللمرونة المدهشة التي تتفجر بها الأحكام الشرعية ُ َّ. 

ِولعل هذه الرؤية الفقهية تثمر طرحا جديـدا لرحابـة أفـق الـشريعة، وتوقهـا إلى ت ِِ ً ً ُ فعيـل مـصالح َّ

ِقد أزهق نفسا معصومة؛ فإذا صـالحه أوليـاء الـدم عـلى نقـل -حين قتل-َّالعباد؛ ذلك أن القاتل َّ ً ً َ

ًعضو يحيي به نفسا مـشرفة عـلى الهـلاك، فقـد أحيـا نفـسين؛ نفـسه التـي بـين جنبيـه بـصلحه،  ً ٍ

َونفس المنقول له العضو؛ وبـذلك نـستطيع أن نفعـل  لقاتـل ا"؛ فنجعـل مـن "منظومـة الديـة"ِّ

ِمزهق الروح ِ ْ فاعل خير؛ يحيي روحين"ِ ُ ٍ َ. 

  
  



  

)٨٥٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ما :  

َّتقدم أن بعض المعاصرين رأى عـدم جـواز مـصالحة القاتـل عـلى نقـل عـضو منـه؛ بحجـة أن  َّ َّ

َّالمصالحة لا تكون إلا على مال، وأعضاء الإنسان ليست مالا حتى تقبـل المـصالحة، كـما أن  ً

 .ضائه في المساومات؛ كي لا يتحول الأمر إلى تجارةكرامة الإنسان تمنع دخول أع

َّوالذي يطمئن إليه قلب الباحث أن هذا الكلام غير دقيق؛ وبيان ذلك فيما يلي ُّ: 

ليس بمسلم؛ لا تقبل المصالحة،ىإن أعضاء الآدمي ليست بمال حت: قوله: أو ٍ َّسيما وأنـه قـد َّ

ُتقدم بيان  القـصـاص   بـين القاتـل وولي الـدم عـلى إســقاطـق الفقهاء عـلى جــواز الـصلحااتفَّ

لـصلح مـسـقط  اأقـل منها، وأن هذا مقابل بدلُ يدفع للولي، سـواء كان هـذا البدل قدر الدية أو

َّ، كما تقدم رجحـان القـول المجيـز للـصلح عـلى أكثـر مـن الديـة، وأن )١(للقصاص عن القاتـل ُ َّ

 .يمكن بناء على ذلك جواز إبدال الدية

ٌ؛ ففيـه دليـل عـلى جـواز الـصلح "...صالحوا عليه فهـو لهـم  وما": هذا عموم قوله ويؤيد 

ممـا لا يـؤدي إلى -صلحهم على نقل عضو مـن القاتـل: على ما يرضاه أولياء الدم؛ ومن ذلك

 .موته أو الضرر

ًم :الإنسان تمنع دخـول أعـضائه في المـساومات، أو المـضاربات كـما  إن كرامة: َّأما قوله

 :؛ لما يليالمعاملات التجارية، فهو قول بعيد الحال فيهو 

 لما سبق من ترجيح جواز المصالحة على العضو: أو . 

ًم:  ُالقول بجواز الـصلح في هـذا الإطـار يـتمخض عنـه جلـب مجموعـة مـن المـصالح أن

لـذي لا  الإبقـاء عـلي حيـاة القاتـل بـالتبرع بالعـضو ا:من ذلـك ُالمعتبرة، ودرء مفاسد محققة؛

                                                        

مغنـي : الـشربيني ،)٣/٢٠٥(شرح مختـصر خليـل : الخـرشي، )٧/٢٥٠(بـدائع الـصنائع : الكاساني) ١(

 .)٦/٥٨ (في شرح غاية المنتهى مطالب أولي النهى:: ، الرحيباني)٥/٢٥٠ (المحتاج



 

)٨٥٤( أ م  ا  " رؤ"  

ِالمقبـل عـلى الهـلاك، إنقاذ المريض و ،موته، أو الضرر به يؤدي إلى ْ   الحـصولإلىالمـضطر ُ

ٌ وفي ذلكم عطاء من الفقه عظيم.علي عضو ليعيش ٌ. 



  

)٨٥٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

  

ُفي نهاية هذا البحث تجدر الإشارة إلى أهم النتائج والتوصـيات التـي خرجـت بهـا مـن هـذا   

 :ليالبحث؛ والتي يمكن إجمالها فيما ي

أو :ا:  

بينهـما الصلـح عقد يقصد به رفع النزاع بـين المتخاصمين وانقطاع الخصومة َّأن: أو. 

ًم :الـدماء، : جميـع أجـزاء الإنـسان؛ سـواء كانـت متجـددة؛ مثـل: َّأن المقصود بالأعـضاء

 .ية، ونحو ذلكاليد، والرجل، والأذن، والكل: واللبن، والمني، والشعر، أم غير متجددة؛ مثل

ً :َّاختلف الفقهاء في ملكية الإنسان لأعضائه على قولين، والراجح أنه لا يملكها. 

ًَّمن ارتكب جرما استحق من أجله القتل؛ كالحربي ضـد المـسلمين، : َّ أن مهدر الدم هو:را ً

لـرجم، ًوالقاتل للنفس عمدا ولم يعف عنه ولي الـدم، والـزاني المحـصن المـستحق لعقوبـة ا

 .والمرتد عن دين الإسلام، وغير ذلك

ً:بـين مجيـز أكل المضطر من جسم إنسان حي مهدر الـدمجواز  في َّ أن الفقهاء اختلفوا 

 .َّومحرم، وأن الراجح الجواز

ًد: في الجملـة- على اتجاهيين فقهيـينفي حكم نقل أعضاء مهدر الدم كذلك اختلفوا- ،

َّوأن الذي ترجح لدي : تحقق الضرورة الداعية للنقل، وثـانيهما: از ذلك بشرطين؛ أولهماجو: َّ

 ).القاتل(إذن المنقول منه 

ً: مبنـي عـلى خـلاف حكـم نقـل أعـضاء مهـدر الـدمَّ أن خـلاف العلـماء المعـاصرين في ٌّ

 .أكل المضطر من جسم إنسان حي مهدر الدمالفقهاء القدامى في جواز 

ً: القـصـاص مقابـل  واز الصلح بين القاتل وولي الـدم عـلى إســقاطاتفـق الفقهاء على جـ

لـصلح مـسـقط  اأقــل منهـا، وأن هـذا بدلُ يـدفع للـولي، ســواء كـان هــذا البـدل قـدر الديـة أو

 .للقصاص عن القاتـل



 

)٨٥٦( أ م  ا  " رؤ"  

ً: وجـوازه هذا الـصلحاختلف الفقهاء في صحة   فقد،أما إذا تصالحا عـلى أكثر من الدية 

َّ؛ ترجح لدي منهالعلى ثلاثة أقوا  .جواز المصالحة على أكثر من الدية: َّ

ُّبناء على ما ترجح لدي من جواز المصالحة على أكثـر مـن الديـة؛ فإنـه يـصح لأوليـاء : ًا ََّّ

ٍالدم أن يصالحوا القاتل على غير الدية؛ كنقـل عـضو منـه؛ وذلـك لقولـه  ٍ ِ ِ َّ :" مـن قتـل مؤمنـا 

ومـا صـالحوا ... تـول، فـإن شـاءوا قتلـوا، وإن شـاءوا أخـذوا الديـةمتعمدا دفع إلى أولياء المق

 .الحديث... عليه فهو لهم 

  دي : َّيجوز لأولياء الدم أن يصالحوا القاتل على نقل أحد أعضائه؛ عـلى أن لا يطـالبوا

 .بالقصاص منه

  م :ِأن هذه الرؤية الفقهية فيها تفعيل لمقاصد الدية في الإسلام، وق ٌ ٌراءة رحيمة لـروح َّ ٌ

َّالشريعة الغراء، وإبراز للمرونة المدهشة التي تفيض بها الأحكام الشرعية ُ َُّ ٌ. 

   : َّأن مثل هذه الأطروحات تفـتح البـاب أمـام التألقـات الفقهيـة في محـاولات سـبر

قـلي ِأغوار المعاني المقاصدية التي تسهم في ترسيخ العمق الإيـماني المقـرون بالارتيـاح الع

ِعند مخاطبة الناس بالحكم العلية من تشريع الحدود، وحتمية تفعيلها في حياة الناس ِ ِ
َّ. 

ًم :تا:  

 :كما أوصي بما يلي

توســيع الدراســات المقاصــدية فــيما يتعلــق بالمــسائل المتفرعــة عــن تطبيــق الحــدود : أو

في محاولـة مخلـصة ) الـذهنيالعصف (الشرعية، مع فتح أبواب الحوار، وما يطلق عليه الآن 

ُجادة للوصول إلى آلية غير نمطية لعرض التشريع الإلهي للحدود بما يزيل الـشبهات، ويمـيط  ُ ُ ٍ

 .الافتراءات



  

)٨٥٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ًم : ُفتح الباب أمام الباحثين في إعمال العقل الفقهي المقاصدي؛ ابتغاء إحـراز أطروحـات

ُتسهم في توفير الإجابات الشافية عن الأسـئلة الم ِ ْ َّلحـة المثـارة ي أذهـان المكلفـين؛ ليـزدادوا ُ ُ ُِ ِ ِ ِ
َّ

�يقينا فقهيا مع إيمانهم العقدي ً. 

ً : ٍعرض هـذا البحـث ونظـائره عـلى أهـل التقنـين؛ رجـاء الوصـول إلى تقنينـات منـضبطة ٍ ِ ِ

 .تنتقل بها من ميدان التنظير إلى ميدان التفعيل

 

 



 

)٨٥٨( أ م  ا  " رؤ"  

ادر واا  

: المتـوفى(بو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري ابن الملقن، سراج الدين أ - ١

 مكـة -دار حـراء : عبـد االله بـن سـعاف اللحيـاني، النـاشر: تحفة المحتاج، المحقق): هـ٨٠٤

 .هـ١٤٠٦، ١المكرمة، ط

ــمام  - ٢ ــابن اله ــروف ب ــسيواسي المع ــد ال ــد الواح ــن عب ــد ب ــدين محم ــمال ال ــمام، ك ــن اله اب

 ).ت.د(، )ط.د(دار الفكر، : ناشر، فتح القدير، ال)ـهـ٨٦١: المتوفى(

ــمام  - ٣ ــابن اله ــروف ب ــسيواسي المع ــد ال ــد الواح ــن عب ــد ب ــدين محم ــمال ال ــمام، ك ــن اله اب

 ).ت.د(، )ط.د(دار الفكر، : ، فتح القدير، الناشر)ـهـ٨٦١: المتوفى(

: فـتح البـاري، النـاشر: ابن حجر، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الـشافعي - ٤

 .هـ١٣٧٩ بيروت، -دار المعرفة 

ابــن حــزم، أبــو محمــد عــلي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الأندلــسي القرطبــي الظــاهري  - ٥

 ).ت.د(، )ط.د(بيروت،  –دار الفكر : ، الناشر)٣٠/ ١٠(» المحلي«): ـهـ٤٥٦: المتوفى(

: المتـوفى(ابن حنبل، أبو عبد االله أحمد بن محمد بن حنبـل بـن هـلال بـن أسـد الـشيباني  - ٦

مؤســسة : عــادل مرشــد وآخــرون النــاشر-شــعيب الأرنــؤوط: ند، المحقــقالمــس): ـهـــ٢٤١

 .م٢٠٠١-ـ هـ١٤٢١، ١الرسالة، ط

: المتـوفى(ابن عابدين، محمد أمـين بـن عمـر بـن عبـد العزيـز عابـدين الدمـشقي الحنفـي  - ٧

-دار الفكــر: ، النــاشر"حاشــية ابــن عابــدين"رد المحتــار عــلى الــدر المختــار ): ـهـــ١٢٥٢

 .م١٩٩٢-١٤١٢، ٢بيروت، ط

: المتـوفى(ابن عابدين، محمد أمـين بـن عمـر بـن عبـد العزيـز عابـدين الدمـشقي الحنفـي  - ٨

-دار الفكــر: ، النــاشر"حاشــية ابــن عابــدين"رد المحتــار عــلى الــدر المختــار ): ـهـــ١٢٥٢

 .م١٩٩٢-١٤١٢، ٢بيروت، ط



  

)٨٥٩(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

: فىالمتـو(َّمحمد بن قاسم الأنصاري، أبو عبـد االله، الرصـاع التونـسي المـالكي  ابن عرفة، - ٩

شرح حـدود ابــن . (الهدايـة الكافيـة الـشافية لبيـان حقــائق الإمـام ابـن عرفـة الوافيـة): ـهــ٨٩٤

 .هـ١٣٥٠، ١المكتبة العلمية، ط: ، الناشر)عرفة

عبـد : معجـم مقـاييس اللغـة، تحقيـق: ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس القزوينـي -١٠

 .م١٩٧٩-ـ هـ١٣٩٩، ٢السلام محمد هارون، دار الفكر، بيروت، ط 

عبـد : معجـم مقـاييس اللغـة، تحقيـق: ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس القزوينـي -١١

 .م١٩٧٩-ـ هـ١٣٩٩، ٢السلام محمد هارون، دار الفكر، بيروت، ط 

ابن قدامة، موفق الدين عبد االله بن أحمد بـن محمـد بـن قدامـة الجماعـيلي المقـدسي ثـم  -١٢

مكتبـة : المغنـي، النـاشر): هــ٦٢٠:المتـوفى(دسي الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المق

 .م١٩٦٨/ـهـ١٣٨٨: القاهرة، تاريخ النشر

ــد  -١٣ ــن يزيــد القزوينــي، وماجــه اســم أبيــه يزي ــد االله محمــد ب : المتــوفى(ابــن ماجــه، أبــو عب

-حـق الـزوج عـلى المـرأة، شـعيب الأرنـؤوط : سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب): ـهـ٢٧٣

ّعبـد اللطيـف حـرز االله، النـاشر–ره بلـليَّمحمد كامـل قـ-عادل مرشد دار الرسـالة العالميـة، : َ

 .م٢٠٠٩- هـ١٤٣٠، ١ط

ــد االله،  -١٤ ــن عب ــد ب ــن محم ــراهيم ب ــح، إب ــن مفل ــ٨٨٤: المتــوفى(اب ــدع في شرح ): ـهـ المب

 .م١٩٩٧-هـ١٤١٨، ١لبنان، ط –دار الكتب العلمية، بيروت : المقنع، الناشر

لـسان العـرب، ): ـهــ٧١١: المتـوفى(ن عـلى، ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم ب -١٥

 .ـهـ١٤١٤، ٣بيروت، ط-دار صادر: الناشر

 ).ت.د(، ٢دار الكتاب الإسلامي، ط: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، الناشر: ابن نجيم -١٦



 

)٨٦٠( أ م  ا  " رؤ"  

: المتـوفى(ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعـروف بـابن نجـيم المـصري  -١٧

ـــ٩٧٠ ــائر، ): ه ــباه والنظ ــاشرالأش ــيروت : الن ــة، ب ــب العلمي ــان، ط-دار الكت -١٤١٩، ١ لبن

 . م١٩٩٩

ــن عمــرو الأزدي  -١٨ ــداد ب ــن ش ــشير ب ــن ب ــن إســحاق ب ــعث ب ــن الأش ــليمان ب ــو داود، س أب

ــستاني،  ْالسج ــوفى(ِِّ ــ٢٧٥: المت ــق): ـهـ ــنن أبي داود، المحق ــد : س ــدين عب ــي ال ــد محي محم

 .بيروت –المكتبة العصرية، صيدا : الحميد، الناشر

أحكـام نقـل أعـضاء الإنـسان في الفقـه الإسـلامي، :  دكتـور يوسـف بـن عبـد اهللالأحمد، -١٩

 .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧، ١المملكة العربية السعودية، ط-الرياض-دار كنوز إشبيليا: الناشر

الثمر الـداني شرح رسـالة ): ـهـ١٣٣٥: المتوفى(الأزهري، صالح بن عبد السميع الآبي  -٢٠

 .بيروت –تبة الثقافية المك: ابن أبي زيد القيرواني، الناشر

، )ـهــ١٧٩: المتـوفى(الإمام مالك، مالك بن أنس بن مالك بن عـامر الأصـبحي المـدني  -٢١

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٥، ١دار الكتب العلمية، ط: الناشر

ْالبجيرمي -٢٢ َ ، تـاريخ )ط.د(حاشـية البجيرمـي عـلى الخطيـب، : سليمان بن محمد بن عمر: ُ

 .م١٩٩٥ -ـ هـ١٤١٥: النشر

لجامع المـسند ):  هـ٢٥٦: المتوفى(بد االله، محمد بن إسماعيل الجعفي البخاري، أبو ع -٢٣

: ، المحقــق)صــحيح البخــاري(وســننه وأيامــه صلى الله عليه وسلم الــصحيح المختــصر مــن أمــور رســول االله 

 .ـهـ١٤٢٢، ١دار طوق النجاة، ط: محمد زهير بن ناصر الناصر، الناشر

والقــانون، مجلــة نقــل الأعـضاء في ضــوء الــشريعة : البـشري، المستــشار طــارق البــشري -٢٤

 .١١٣/حصاد الفكر، ع



  

)٨٦١(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

: المتـوفى(البغدادي، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي  -٢٥

 .م٢٠٠٤-هـ١٤٢٥، ١دار الكتب العلمية، ط: التلقين، الناشر): ـهـ٤٢٢

دار : الانتفــاع بالأعــضاء البــشرية والحيوانيــة، النــاشر: بكــرو، كــمال الــدين جمعــة بكــرو -٢٦

 .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢، ١الجمهورية السورية، ط-دمشق-يرالخ

البهـوتي، منـصور بــن يـونس بــن صـلاح الــدين ابـن حــسن بـن إدريــس البهـوتى الحنــبلى  -٢٧

 - هـــ١٤١٤،  ١عــالم الكتــب، ط: شرح منتهــى الإرادات، النــاشر): هـــ١٠٥١: المتــوفى(

 .م١٩٩٣

ى الحنــبلى البهـوتي، منـصور بــن يـونس بــن صـلاح الــدين ابـن حــسن بـن إدريــس البهـوت -٢٨

 ).ت.د(، )ط.د(دار الكتب العلمية، : كشاف القناع، الناشر): هـ١٠٥١: المتوفى(

ًانتفـاع الإنـسان بأعـضاء جـسم إنـسان آخـر حيـا أو ميتـا، : محمـد سـعيد رمـضان: البوطي -٢٩ ِّ �

 .١، ج٤/بحث منشور بمجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع

الجهوريـة -دمـشق-كتبة الفـارابيم: قضايا فقهية معاصرة، الناشر: محمد سعيد: البوطي -٣٠

 .م١٩٩٢-هـ١٤١٣، ٤السورية، ط

، )ـهــ٨١٦: المتـوفى(الجرجاني، علي بن محمـد بـن عـلي الـزين الـشريف الجرجـاني  -٣١

دار الكتـب العلميـة : ضبطه وصححه جماعة مـن العلـماء بـإشراف النـاشر، النـاشر: المحقق

 .م١٩٨٣-ـ هـ١٤٠٣، ١لبنان، ط-بيروت 

م، ٢٠٠٩ مـن مـارس ١٧-هــ١٤٣٠ من ربيع الأول ٢٠/ الثلاثاءجريدة الشرق الأوسط،  -٣٢

 .١١٠٦٧/ع



 

)٨٦٢( أ م  ا  " رؤ"  

الحطــاب، شــمس الــدين أبــو عبــد االله محمــد بــن محمــد بــن عبــد الــرحمن الطرابلــسي  -٣٣

مواهــب الجليــل، ): ـهـــ٩٥٤: المتــوفى(ُّالمغــربي، المعــروف بالحطــاب الرعينــي المــالكي 

 .م١٩٩٢ -ـ هـ١٤١٢الثالثة، : دار الفكر، الطبعة: الناشر

: ، النـاشر)القـسم الأول(الجـامع في فقـه النـوازل : حميد، صالح بـن عبـد االله بـن حميـد -٣٤

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦، ٢المملكة العربية السعودية، ط-الرياض-مكتبة العبيكان

-دار ابـن الجـوزي: البنوك الطبية البـشرية وأحكامهـا الفقهيـة، النـاشر: د إسماعيل مرحبا -٣٥

 .هـ١٤٢٩، شوال ١، طالمملكة العربية السعودية-الرياض

أعــضاء الإنــسان بـين البيــع والهبــة والأخــذ بـلا وصــية، بحــث منــشور : د محمـود عفيفــي -٣٦

 .بالكتاب الجامعي لمادة القضايا الفقهية المعاصرة

حاشـية ): ـهــ١٢٣٠: المتـوفى(الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة الدسـوقي المـالكي  -٣٧

 ).ت.د(، )ط.د(دار الفكر، : ، الناشر)٢/٢١٩(الدسوقي 

حكـــم نقـــل أعــضاء الإنـــسان في الفقــه الإســـلامي، كتـــاب : الــدكتور حـــسن الــشاذلي -٣٨

 ، ٧٢الجمهورية، القاهرة، ص

، ١الدار الثقافيـة للنـشر، القـاهرة، ط: عصمة الدم والمال، الناشر: الدكتور عباس شومان -٣٩

 .م١٩٩٩-هـ١٤١٩

يعة الإسـلامية المـسائل الطبيـة المـستجدة في ضـوء الـشر: الدكتور محمـد النتـشة؛ ينظـر -٤٠

 .م٢٠٠١-هـ١٤٢٢، ١مجلة الحكمة، ط: الناشر

دار : أحكام نقـل أعـضاء الإنـسان في الفقـه الإسـلامي، النـاشر: دكتور يوسف بن عبد االله -٤١

 .م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧، ١المملكة العربية السعودية، ط-الرياض-كنوز إشبيليا



  

)٨٦٣(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

ــصطفى محمــد -٤٢ ــدكتور م ــذهبي، ال ــدين، النــ: ال ــب وال ــضاء بــين الط ــل الأع دار : اشرنق

 .هـ١٤١٤الحديث، القاهرة، 

مصطفى بـن سـعد بـن عبـده الـسيوطي شـهرة، الرحيبـانى مولـدا ثـم الدمـشقي : الرحيباني -٤٣

: في شرح غايـــة المنتهـــى، النـــاشر مطالـــب أولي النهـــى): ـهــــ١٢٤٣: المتـــوفى(الحنـــبلي 

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٥، ٢المكتب الإسلامي، ط

الهدايـة ): ـهــ٨٩٤: المتـوفى(الكي، الرصاع، محمـد بـن قاسـم الأنـصاري التونـسي المـ -٤٤

: ، النــاشر"شرح حــدود ابــن عرفــة"الكافيــة الــشافية لبيــان حقــائق الإمــام ابــن عرفــة الوافيــة 

 .ـهـ١٣٥٠الأولى، : المكتبة العلمية، الطبعة

شــمس الــدين محمــد بــن أبي العبــاس أحمــد بــن حمــزة شــهاب الــدين الــرملي الـرملي،  -٤٥

م، ١٩٨٤/ـهـــ١٤٠٤دار الفكــر، بــيروت، : ، النــاشر»جنهايــة المحتــا: )ـهـــ١٠٠٤:المتــوفى(

)٤/٣٨٢.( 

 .٤ دمشق، ط-َّ سورية -دار الفكر : الفقه الإسلامي وأدلته، الناشر: الزحيلي -٤٦

-هــ١٣٩٩، ٢مؤسـسة الرسـالة، بـيروت، ط: نظرية الضرورة الـشرعية، النـاشر: الزحيلي -٤٧

 .م١٩٧٩

: المتــوفى(مــد الزيلعــي الزيلعــي، جمــال الــدين أبــو محمــد عبــد االله بــن يوســف بــن مح -٤٨

 -مؤسـسة الريـان للطباعـة والنـشر : محمد عوامة، الناشر: تبيين الحقائق، المحقق): ـهـ٧٦٢

 .م١٩٩٧/ـهـ١٤١٨، ١السعودية، ط – جدة -دار القبلة للثقافة الإسلامية/ لبنان-بيروت 

 :كتب اللغة والأدب، والمعاجم اللغوية، والمصطلحات الفقهية: ًسادسا -٤٩

: المتـوفى(الأشـباه والنظـائر، : اج الدين عبد الوهاب بن عـلي بـن عبـد الكـافيالسبكي، ت -٥٠

 .م١٩٩١/ـهـ١٤١١، ١بيروت، ط –دار الكتب العلمية : ، ط)ـهـ٧٧١



 

)٨٦٤( أ م  ا  " رؤ"  

َّالسكري، عبد السلام -٥١ الـدار : نقل وزراعة الأعضاء الآدميـة مـن منظـور إسـلامي، النـاشر: ُّ

 .م١٩٨٩-هـ١٤٠٩المصرية، 

-هــ١٤١٨حكم نقل الأعضاء من الميت إلى الحـي، : ضمحمود محمد عو. سلامة، د -٥٢

 ؟م١٩٩٨

دار الكتـب : الأشـباه والنظـائر، النـاشر: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكـرالسيوطي،  -٥٣

 .م١٩٩٠-ـ هـ١٤١١، ١العلمية، ط

ــشافعي  -٥٤ ــن أحمــد الخطيــب الــشربيني ال ــدين، محمــد ب : المتــوفى(الــشربيني، شــمس ال

 .م١٩٩٤-هـ١٤١٥، ١دار الكتب العلمية، ط: اشر، الن»مغني المحتاج«): ـهـ٩٧٧

حكـم نقـل أعـضاء مهـدور الـدم، بحـث منـشور بمجلـة : شليبك، دكتور أحمد الصويعي -٥٥

 .م٢٠١١-هـ١٤٣٢، ٢٩/كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، ع

: المتــوفى(الــشوكاني، محمــد بــن عــلي بــن محمــد بــن عبــد االله الــشوكاني اليمنــي  -٥٦

، ١دار الحـديث، مـصر، ط: عصام الدين الصبابطي، الناشر: ل الأوطار، تحقيقني): ـهـ١٢٥٠

 .م١٩٩٣ -ـ هـ١٤١٣

): ـهـــ٤٧٦: المتــوفى(الــشيرازي، أبــو اســحاق إبــراهيم بــن عــلي بــن يوســف الــشيرازي  -٥٧

 ).ت.د(، )ط.د(دار الكتب العلمية، : المهذب، الناشر

: المتـوفى(صاوي المـالكي الصاوي، أبو العباس أحمد بن محمد الخلوتي، الـشهير بالـ -٥٨

 .دار المعارف: ، الناشر)٢/٣٨٧(بلغة السالك ): ـهـ١٢٤١

الـصلح في القتـل العمـد أو الخطـأ، بحـث منـشور بمجلـة : العبيدي، حـسين بـن عبـد االله -٥٩

 .م٢٠١٢-هـ١٤٣٣، جمادى الآخرة، ١٣/الجامعة الفقهية السعودية، ع



  

)٨٦٥(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

مـد والخطـأ، بحـث منـشور بمجلـة الـصلح في القتـل الع: العبيدي، د حـسين بـن عبـد االله -٦٠

 .م٢٠١٢-هـ١٤٣٣، جمادى الآخرة ١٣/الجمعية الفقهية السعودية، ع

طـه عبــد : قواعـد الأحكـام في مــصالح الأنـام، راجعـه وعلــق عليـه: العـز بـن عبـد الــسلام -٦١

 .م١٩٩١ - هـ ١٤١٤القاهرة، -مكتبة الكليات الأزهرية: الرؤوف سعد، الناشر

-جــدة -مكتبــة الــصحابة: حكــم نقــل الأعــضاء، النــاشر: عقيــل بــن أحمــد. العقــيلي، د -٦٢

 .م١٩٩٢-هـ١٤١٢المملكة العربية السعودية، 

، )ط.د( بـيروت، -دار الفكـر : منح الجليـل، النـاشر: عليش، محمد بن أحمد بن محمد -٦٣

 .م١٩٨٩/ـهـ١٤٠٩

ــشافعي  -٦٤ ــي ال ــراني اليمن ــالم العم ــن س ــير ب ــن أبي الخ ــى ب ــسين يحي ــو الح ــراني، أب العم

قاســم محمــد النــوري، : البيــان في مــذهب الإمــام الــشافعي، المحقــق): ـهـــ٥٥٨: المتــوفى(

 . م٢٠٠٠ - هـ١٤٢١، ١جدة، ط –دار المنهاج : الناشر

ــد -٦٥ ــن أحم ــل ب ــرحمن الخلي ــد ال ــو عب ــدي، أب ــق: الفراهي ــين، تحقي ــاب الع ــدي : كت د مه

 .م١٩٨٥العراق، -دار مكتبة الهلال، بغداد: المخزومي، د إبراهيم السامرائي، الناشر

ــادى  -٦٦ ــن يعقــوب الفيروزآب ــد ب ــاهر محم ــو ط ــدين أب ــادي، مجــد ال ــوفى(الفــيروز آب : المت

: مكتب تحقيـق الـتراث في مؤسـسة الرسـالة، بـإشراف: القاموس المحيط، تحقيق): ـهـ٨١٧

لبنـان، -مؤسسة الرسالة للطباعـة والنـشر والتوزيـع، بـيروت: ُمحمد نعيم العرقسوسي، الناشر

 .م٢٠٠٥ -ـ هـ١٤٢٦، ٨ط

المـصباح المنـير في ):  ـهــ٧٧٠نحـو : المتـوفى(ومي، أحمـد بـن محمـد بـن عـلي، الفيـ -٦٧

 ).ت.د(، )ط.د(بيروت، -المكتبة العلمية: غريب الشرح الكبير، الناشر



 

)٨٦٦( أ م  ا  " رؤ"  

التـصرف في جـسم الآدمـي الحـي في الفقـه والنظـام مركـز الـسعودية : القحطاني، مـسفر -٦٨

 .م٢٠٠١-هـ١،١٤٢٢لزراعة الأعضاء، ط

س شهاب الدين أحمـد بـن إدريـس بـن عبـد الـرحمن المـالكي الـشهير القرافي، أبو العبا -٦٩

، ١دار الغــرب الإســلامي، بـــيروت، ط: الـــذخيرة، النــاشر): ـهـــ٦٨٤: المتــوفى(بــالقرافي 

 .م١٩٩٤

 .القرآن الكريم -٧٠

: المتــوفى(الكاسـاني، عـلاء الـدين، أبــو بكـر بـن مـسعود بــن أحمـد الكاسـاني الحنفـي  -٧١

 -ـ هــ١٤٠٦، ٢دار الكتـب العلميـة، ط: يـب الـشرائع، النـاشربدائع الصنائع في ترت): ـهـ٥٨٧

 .م١٩٨٦

 .م١٩١٧، أكتوبر ١١/مجلة الأطباء، ع -٧٢

، هــ١٤٢٤، ٢/ ، ع-إسلام أباد-مجلة الدراسات الإسلامية، الجامعة الإسلامية العالمية -٧٣

 .٣٨/مجلد

ربيـة المملكـة الع-مجلة المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي، مكة الكرمـة -٧٤

 .١/السعودية، ع

 .٣/مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السادسة، ج -٧٥

 .هـ١٤٠٨، للعام ٤/مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ع -٧٦

نقل الأعـضاء مـن المحكـوم عليـه بالإعـدام حـال الحيـاة، بحـث : محمد، السيد الصافي -٧٧

 .، السنة السابعة١٩/منشور بحولية مركز البحوث والدراسات الإسلامية، ع

داوي، عــلاء الــدين أبــو الحــسن عــلي بــن ســليمان المــرداوي الدمــشقي الــصالحي المــر -٧٨

: ُالــدكتور محمـد سـليمان عبــد االله الأشـقر، النــاشر: المحقـق) ـهـــ٨٨٥: المتـوفى(الحنـبلي 



  

)٨٦٧(  مموا ث اا د اا  نوا  ارإ  ٢٠٢٢ -١٤٤٣  

دار إحيـاء الـتراث : ، النـاشر»الإنـصاف«: م١٩٨٣- هــ ١٤٠٣، ١مكتبة الفـلاح، الكويـت، ط

 ).ت.د(، ٢العربي، ط

المــسند ): ـهـــ٢٦١: المتــوفى(ج أبــو الحــسن القــشيري النيــسابوري مــسلم بــن الحجــا -٧٩

: ، المحقـق"صـحيح مـسلم"صلى الله عليه وسلم الصحيح المختصر بنقل العدل عـن العـدل إلى رسـول االله 

 .بيروت-دار إحياء التراث العربي: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر

خــسرو  - أو مــنلا أو المــولى -مــلا خــسرو، محمــد بــن فرامــرز بــن عــلي الــشهير بمــلا  -٨٠

 ).ت.د(، )ط.د(دار إحياء الكتب العربية، : ، الناشر)ـهـ٨٨٥: المتوفى(

المجمـوع ): هــ٦٧٦: المتـوفى(أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي : النووي -٨١

 .دار الفكر: ، الناشر"مع تكملة السبكي والمطيعي"شرح المهذب 

-لمكتب الإسـلامي، بـيروتا: زهير الشاويش، الناشر: روضة الطالبين، تحقيق: النووي -٨٢

 .م١٩٩١/ـ هـ١٤١٢، ٣ عمان، ط-دمشق

: عوض قاسم أحمـد عـوض، النـاشر: منهاج الطالبين وعمدة المفتين، المحقق: النووي -٨٣

 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٥، ١دار الفكر، ط

: تحفـة المحتـاج، النـاشر):  ه٩٧٤: ت(الهيتمي، أحمـد بـن محمـد بـن عـلي بـن حجـر  -٨٤

 .م١٩٨٣/ـهـ١٣٥٧، )ط.د(المكتبة التجارية الكبرى بمصر، 

 



 

)٨٦٨( أ م  ا  " رؤ"  

 س ات

٨٠٩.............................................................................................................ا  

ا :.......................................................................................................٨١١  

  ٨١٢...........................................................................ت و أ :ا اول

  ٨١٢............................................................... ا  ا واح :ا اول

ما ء :اا م  ..............................................................................٨١٥  

ا ا: ما  ى ٨١٧........................................................................ن  

ما ا :ر ا ءأ م  ا ٨٢٣...........................................................و  

  ٨٢٣......................................................................... وأ اد ر: ا اول

ما ا :  ت اار ا   ا ٨٢٦..............................................أ  

  ٨٢٦...................................................أال اء  أ ا   ر ا :اع اول

مع اء: اال اأا ر ا ءأ م   .............................................٨٣١  

ا ا : اا  ءأ ٨٤١................................................................ م  

  ٨٤١......................................................... ا   ا  ا ا :ا اول

  ٨٤١................................................................................... ا ا :اع اول

مع اا :ا   اا ا  ..............................................................٨٤٤  

مع اا :ا ا  ا   ٨٤٤..............................................................ا  

ما ا :ا   م  ٨٥١.................................................................ا  

..............................................................................................................٨٥٥  

أو :٨٥٥......................................................................................................:ا  

ًم :تا:...................................................................................................٨٥٦  

ادر وا٨٥٨....................................................................................................ا  

س ات..........................................................................................٨٦٨  
 


